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ــــي  كانــــت ــــان مســــتقل، فف ــــار و لا كي ــــيس لهــــا اعتب ــــر مــــن المجتمعــــات القديمــــة ل ــــي كثي المــــرأة ف

ـــــر إنســـــان؟ و بعـــــد  586فرنســـــا عقـــــد اجتمـــــاع ســـــنة  م يبحـــــث فـــــي قضـــــية: هـــــل المـــــرأة إنســـــان أم غي

نقـــــاش قـــــرروا أنهـــــا إنســـــان و لكنهـــــا مخلوقـــــة لخدمـــــة الرجـــــل، و ليســـــت نظـــــرت المجتمعـــــات الأخـــــرى 

ــــك النظــــرة، ــــاس كافــــة و  للمــــرأة بأفضــــل مــــن تل ــــة للن ــــور الحري ــــى أشــــرقت شــــمس الاســــلام و شــــع ن حت

لمـــــا تعانيـــــه و كرمهـــــا و جعـــــل لهـــــا منزلـــــة تليـــــق بهـــــا قـــــال تعـــــالى:   المنقـــــذللمـــــرأة خاصـــــة فكـــــان لهـــــا 

﴿δϖβ‹]ϕο +η>˜Ε‚ •⊥θϕ≅Η δϖΠ‹–Ε]ιν ∑Υοβσµ�>ϕΒΨΦ﴾1.  

تكثيـــــر النســـــل ل الـــــزوجين تهـــــدفه للـــــزواج انـــــه شـــــركة بـــــين ســـــلام للمـــــرأة نظرتـــــو مـــــن تكـــــريم الإ

ــــــتلاف  ــــــام لــــــذلك شــــــرع الــــــزواج و انشــــــاء مجتمعــــــات نظيفــــــة تملأهــــــا المــــــودة و الرحمــــــة و الائ و الوئ

ــــــــه عــــــــز وجــــــــل:  لبقــــــــاء و دوام هــــــــذه النعمــــــــة ــــــــى ، لهــــــــذا δϖ'Œοβσ{ζΒνο ∑Υοβσµ�>ϕΒΨΦ ﴾2﴿لقول ــــــــد أول فق

النـــــاس و المتتبـــــع لنصـــــوص القـــــرآن الإســـــلام الـــــزواج عنايـــــة كبـــــرى و جعلـــــه مـــــن أوثـــــق العقـــــود بـــــين 

و وصـــــفه القــــران بأنـــــه ميثــــاق غلـــــيظ فــــي قولـــــه  والســــنة يجــــد أن هـــــذا العقــــد ظفـــــر بعــــدد كبيـــــر منهــــا،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:   ‚ς–Ε∴ƒο ∋βŠ]ΖΦο.⊥θ'Ζ÷Β]‡Φ ∴θ]ΖΞο ™Ο“ΨΞ]Α ♦β∼.„.Ο“µΨΦ ™]ϕ;Α ℵ⌡’µΨΦ υ⊂⊥θ]Ζ÷%&Αο ∼.„⌠Ε﴿تعـــــــــــــــــــ

ΙΒΖΩ#<]̃Ε–Ε≥‚ ΛΒΟ –Ει]Ζν (21)﴾3.  

ولكـــــــن قـــــــد تعتـــــــرض العلاقـــــــة الزوجيـــــــة فـــــــي بعـــــــض الأحـــــــوال أمـــــــور تجعـــــــل الحيـــــــاة الزوجيـــــــة 

بعــــد أن كانــــت نعمـــــة  جحيمــــا و نقمـــــة،فتصــــير مصــــدر الشــــقاق و الخصـــــام المســــتمر بــــين الـــــزوجين 

و ســــعادة، فشــــرع الطــــلاق فــــي الإســــلام للــــتخلص مــــن الزوجيــــة التــــي لا خيــــر فــــي بقائهــــا فــــإن كـــــان 

ـــــزواج يهـــــدف أساســـــا إلـــــى تنظـــــيم العلاقـــــة الزوجيـــــة و حفـــــظ أعـــــراض النـــــاس، وإثبـــــات نســـــب كـــــل  ال

مولــــــود، فــــــإن الــــــزوجين يســــــتطيعان الــــــتخلص مــــــن الرابطــــــة الزوجيــــــة إذا تبــــــين أنهــــــا مصــــــدر شــــــقاء، 

فشـــــرع ه لا يمكنهمـــــا التعاشـــــر بـــــالمعروف، ولا أن يقـــــوم كـــــل منهمـــــا بحقـــــوق الزوجيـــــة و واجباتهـــــا وأنـــــ

ــــذي جعلتــــه الشــــريعة الإســــلامية خاضــــعا لشــــروط تجعــــل إيقاعــــه مــــن جانــــب الرجــــل، وهــــو  الطــــلاق ال
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ـــــيح اســـــتعمال حـــــق  ـــــزواج وينـــــوي بقـــــاءه قائمـــــا مســـــتمرا مـــــدى الحيـــــاة، ، فالإســـــلام لا يب الـــــذي يعقـــــد ال

يصــــــعب معهــــــا إجــــــراء وفــــــاق بــــــين الــــــزوجين لوجــــــود  التــــــي عنــــــد الضــــــرورة وفــــــي الحالــــــةالطــــــلاق إلا 

  شقاق و نفرة بينهما.

 

وبـــــذلك أعطـــــت الشـــــريعة الإســـــلامية حـــــق للـــــزوج فـــــي إنهـــــاء العلاقـــــة الزوجيـــــة بمحـــــض إرادتـــــه 

و لكــــن بوجــــود  وطبقــــا لمشــــيئته، إلا أنهــــا لــــم تهمــــل حــــق المــــرأة فــــي خلاصــــها مــــن العلاقــــة الزوجيــــة 

ـــــرر أو ضـــــرورة ـــــال: 1مب ـــــه ق ـــــان أن ـــــد روي عـــــن ثوب ـــــا امـــــرأة ســـــألت : (I قـــــال رســـــول االله، فق أيم

  .2)طلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنةالزوجها 

  

ـــــ أضـــــرار ماديـــــة أو معنويـــــة بحيـــــث تصـــــبح لا لهـــــا العلاقـــــة الزوجيـــــة مـــــا رأت الزوجـــــة ان إذا ف

ــــــرى فــــــي اســــــتمرارها ــــــق معاشــــــرة زوجهــــــا وت ــــــبغض والك تطي ــــــادة ال ــــــة، زي ــــــتخلص مــــــن الرابطــــــة لو راهي ت

أهميــــة الأســــرة باعتبارهــــا ، وتتجلــــى أهميــــة موضــــوعنا فــــي  إضــــرار الــــزوج بهــــاعليهــــا إثبــــات الزوجيــــة 

بيــــان مــــدى حاجــــة المــــرأة للتحلــــل مــــن الرابطــــة الزوجيــــة دون كــــذا ، و المجتمــــع  اللبنــــة الأساســــية لبنــــاء

و نظـــــرا لأهميـــــة هــــــذا الموضـــــوع دفعتنـــــا هــــــذه  ن الأطـــــر الشــــــرعية لرفـــــع الضـــــرر عنهــــــا،الخـــــروج عـــــ

  : يكالآتوهي  لاختيارهالأسباب 

 تبيان دور الخلع في حل المشكلات الزوجية المستعصية. .1

 تبيان الأسباب التي تخول للزوجة طلب التطليق و البحث في كل سبب. .2

 و خاصة ظاهرة الخلع. الجزائرية المحاكم فيالتطليق و الخلع  تيظاهر  انتشار .3

  النسبة للأهداف من دراستنا لهذا الموضوع هي:أما ب

الإشـــــارة إلـــــى قلـــــة الـــــوعي بالآثـــــار الخطيـــــرة الناتجـــــة عـــــن الخلـــــع و التطليـــــق علـــــى الأســـــرة  .1

 عامة و على الأولاد خاصة. 

 توضيح الفرق بين التطليق والخلع من عدة نواحي. .2

                                                           

ي، أحكام الخلع في الشريعة الإسـلامية، بإشـراف الـدكتور محمـد الخضـراوي، جامعـة أم القـرى ر عامر سعيد نوري الزيبا 1

  )بالتصرف( .م1982/ 1981مكة المكرمة، سنة 

كتـاب الطـلاق، بـاب كراهيـة الخلـع للمـرأة، اعتنـى بـه أبـو عبيـدة  ،سـنن ابـن ماجـة ،أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني2 

  .354ص  )،2055( ر.ح مشهور بحسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع، الرياض،
 



  ــــــــــةــــــــــــــــــــمقدمـــــــــ

 

 

 

 د 

 بيان رأي الفقه في كل من موضوعي التطليق و الخلع. .3

 

  ومن خلال ما تطرقنا له نطرح الإشكالية التالية:

ــــي تلجــــأ لهــــا الزوجــــة للتحلــــل مــــن الرابطــــة الزوجيــــة ؟  � و إذا كــــان  مــــا هــــي الطــــرق الت

  لها الحق في ذلك فما هو السند الشرعي و القانوني لهذا الحق؟

  

 الـــــذي اعتمـــــدناه فـــــي دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع فهـــــو مـــــزيج بـــــين المنهجـــــين أمـــــا بالنســـــبة للمـــــنهج

ـــــة  ـــــة مقارن ـــــارن مـــــن ناحي ـــــث اســـــتخدمنا المـــــنهج المق ـــــي حي ـــــانون و الشـــــرع و المقـــــارن والتحليل ـــــين الق ب

مـــــن حيـــــث بيـــــان  المـــــنهج التحليلـــــيمـــــن حيـــــث النســـــب الاحصـــــائية، و التطليـــــق والخلـــــع كـــــذا مقارنـــــة 

و تكييفـــــه و تمييـــــزه عـــــن  تعريـــــف كـــــل مـــــن التطليـــــق و الخلـــــع، و أســـــباب التطليـــــق، و أركـــــان الخلـــــع

  .. والاشارة إلى الثغرات الموجودة في التعديل الذي جاء به المشرع الجزائري.ما يشابهه.

  

ـــــة اختصـــــت بدراســـــة  ـــــد مـــــن الرســـــائل العلمي و فـــــي مـــــا يخـــــص الدراســـــات الســـــابقة وجـــــدنا العدي

موضــــــوعي الخلــــــع و التطليــــــق كــــــل علــــــى حــــــدة و هنــــــاك دراســــــات علــــــى وجــــــه الاجمــــــال منهــــــا مــــــن 

ارنــــة، أمــــا المؤلفــــات هنــــاك العديــــد مــــن الكتــــب اهتمــــت اختصــــت بالقــــانون وحــــده و هنــــاك دراســــات مق

 بأنواعــــــه ســــــواءا مـــــن الناحيــــــة الفقهيــــــة او القانونيــــــة، و نأخـــــذ علــــــى ســــــبيل المثــــــال: بـــــانحلال الــــــزواج

ـــــراث، الوصـــــية  ـــــزواج و الطـــــلاق، المي ـــــوجيز فـــــي شـــــرح قـــــانون الأســـــرة و يشـــــمل الخطبـــــة، ال كتـــــاب ال

ــــدكتور عبــــد العزيــــز ســــعد، أمــــا  ــــد لل ــــي ثوبــــه الجدي ــــدكتور بلحــــاج العربــــي، و كتــــاب قــــانون الأســــرة ف لل

مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه لطالبــــــة آيــــــت شــــــاوش دليلــــــة، إنهــــــاء  بالنســــــبة للرســــــائل العلميــــــة مــــــثلا:

ـــــــع بشـــــــيء مـــــــن الرابطـــــــ ـــــــق و أحكـــــــام الخل ـــــــت فيهـــــــا أســـــــباب التطلي ـــــــب الزوجـــــــة تناول ـــــــة بطل ة الزوجي

  التفصيل مع المقارنة بين الفقه و القانون .

  

و ، الوقــــــت ضــــــيقهــــــو أمــــــا بالنســــــبة للصــــــعوبات التــــــي وجهناهــــــا فــــــي إعــــــداد هــــــذا البحــــــث 

ــــــية تخــــــــص المـــــــدعي و المــــــــدعى  ــــــق مـــــــن المحكمــــــــة لأســـــــباب شخصـ صـــــــعوبة اســـــــتخراج الملاحــ

   عليه.

ــا هــذا الموضــوع إشــكالية علــى للإجابــةو  إلــى ثلاثــة فصــول،  البحــث هــذا ميقســإلــى ت ارتأين

ـــــي الفصـــــل الأول  ـــــا ف ـــــة (تناولن ـــــذي انفصـــــال الرابطـــــة الزوجي ـــــق) و ال ـــــا فيـــــه عـــــن طريـــــق التطلي أدرجن
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، و تناولنــــــا )أســـــباب التطليـــــق(و المبحـــــث الثـــــاني بعنـــــوان  )ماهيـــــة التطليـــــق(مبحثـــــين الأول بعنـــــوان 

فيـــــه مبحثـــــين  عـــــن طريـــــق الخلـــــع) و الـــــذي عالجنـــــاانفصـــــال الرابطـــــة الزوجيـــــة (الفصـــــل الثـــــاني  فـــــي

ــــــوان  ــــــع(الأول بعن ــــــة الخل ــــــاني   )ماهي ــــــزه عمــــــا يشــــــابهه(و المبحــــــث الث ــــــع و تميي ــــــف الخل ، أمــــــا )تكيي

إجـــــراءات التقاضـــــي فـــــي دعـــــاوى التطليـــــق و الخلـــــع و الفـــــرق فيـــــه (بالنســـــبة للفصـــــل الثالـــــث  تناولنـــــا 

ــــــــع(صصــــــــنا المبحــــــــث الأول خو ، )بينهمــــــــا ــــــع دعــــــــوى التطليــــــــق و الخل ــ و المبحــــــــث  )لإجــــــــراءات رف

 .)الفرق بين التطليق و الخلع(الثاني 
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ليهـــــا تضـــــمنت أســـــباب تســـــتند إ أنهـــــا نجـــــدمـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري  53 المـــــادة ســـــتقراءاب

و رفضــــه الســــلطة التقديريــــة فــــي قبــــول طلبهــــا أالزوجــــة لطلــــب التطليــــق مــــن القاضــــي الــــذي تبقــــى لــــه 

  لى مبحثين: نوع من التفصيل قسمنا هذا الفصل إسباب بوفهم الأ ولمعرفة معنى التطليق

  ماهية التطليق  : المبحث الأول

  سباب التطليق: أالمبحث الثاني
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  الأول: ماهية التطليق  لمبحثا

ول تعريـــــف التطليـــــق وفـــــي المطلـــــب الثـــــاني فـــــي المطلـــــب الأ لدراســـــتنا لماهيـــــة التطليـــــق تناولنـــــا

  .وفي المطلب الثالث طبيعة التطليق الحكمة من مشروعيته

  طليق تالمطلب الأول: تعريف ال

وفـــــــي  )لتعريف اللغـــــــويالـــــــــ:( ولعـــــــدة جوانـــــــب تطرقنـــــــا فـــــــي الفـــــــرع الألتعريـــــــف التطليـــــــق مـــــــن 

  .)لتعريف القانونيا(وفي الفرع الثالث  )لتعريف الاصطلاحيا( الفرع الثاني

 الفرع الأول: التعريف اللغوي

فهـــــــو مـــــــأخوذ مـــــــن الإطـــــــلاق  ،التطليـــــــق مـــــــأخوذ مـــــــن الفعـــــــل طلـــــــق، يطلـــــــق، طلاقـــــــا وتطليقـــــــا

ــــــركتهم ــــــوم أي ت ــــــت الق ــــــة، ويقــــــال طلق ــــــرك والمفارق ــــــاه الت ــــــت الأســــــير مــــــن الأســــــرة ،ومعن ــــــال طلق  ،ويق

  .1ويقال طلقت المرأة من زوجها طلاقا

 الاصطلاحيتعريف الالفرع الثاني: 

، منــــه إنهــــاء عقــــد الــــزواج بعــــد قيامــــه بصــــورة صــــحيحة زواج ويــــرادالــــيقــــع الطــــلاق علــــى عقــــد  

  .إلى القانون استنادامن زوجها بناء على إرادتها المنفردة و  فهو منح الزوجة حق التطليق

 الثالث: التعريف القانوني الفرع

قــــــانون مــــــن  53أســــــبابه فــــــي المــــــادة بــــــذكر اكتفــــــى و  التطليــــــق المشــــــرع الجزائــــــري لــــــم يعــــــرف

ــــــري ـــــوم الطــــــلاق مــــــن خــــــلال المــــــادة  الأســــــرة الجزائ مــــــن قــــــانون الأســــــرة  48بــــــل أدرجــــــه ضــــــمن مفهـ

  الجزائري.

ـــــالتطل ـــــة بحكـــــم مـــــن القضـــــحيـــــث يقصـــــد ب ـــــيق إنهـــــاء العلاقـــــة الزوجي ـــــى طل ـــــاء عل ب اء ويـــــتم بن

ــــــه القــــــانون كإ الزوجــــــة و هــــــذا مــــــا ــــــزوجين بــــــالآخر أو مــــــرض تنــــــص علي  معــــــه عــــــذرضــــــرار أحــــــد ال

                                                           

متعة الطلاق وعلاقتهما بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه و القانون، دار حامد ، ممحمد جانفخري  جميل 1

 .20،19،18ص ، ص2009، الأردن،1زيع، طللنشر و التو 
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، والتطليــــق مشــــتق مــــن الطــــلاق يقــــوم بــــه القاضــــي نيابــــة عــــن الــــزوج الحيــــاة الزوجيــــة بينهمــــا اســــتمرار

  .1وجبرا عنه إذا توفرت الأسباب الشرعية والقانونية لذلك

للــــزوج وحــــده، وقــــد يقــــوم بــــه غيــــره بإنابتــــه كمــــا فــــي الوكالــــة و  أن الطــــلاق أنــــه يكــــون صــــلالأف

  أو بدون إنابة كالقاضي في بعض الأحوال كحالة التطليق. التفويض،

ـــنح الـــــــزوج الحـــــــق فـــــــي طـــــــلاق  زوجتـــــــه بإرادتـــــــه المنفـــــــردة باعتبـــــــار فـــــــإذا كـــــــان القـــــــانون قـــــــد مــــ

ورد ة بحــــالات معينــــة ا المنفــــردة مقيــــدبإرادتهــــ التطليــــقالعصــــمة فــــي يــــده، فــــإن حــــق المــــرأة فــــي طلــــب 

مــــن قــــانون الأســــرة الجزائــــري، وعليــــه فــــإن انحــــلال عقــــد الــــزواج بطلــــب  53الــــنص عليهــــا فــــي المــــادة 

  لا يمكن إلا أمام القضاء. من الزوجة 

ـــــــي المـــــــادة  ـــــــد اســـــــتعمل المشـــــــرع الجزائـــــــري مصـــــــطلح التطليـــــــق ف مـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة  53وق

لافــــــا للمشــــــرع الســــــوري الــــــذي اســــــتعمل للدلالـــــة علــــــى فــــــك الرابطــــــة الزوجيــــــة بطلــــــب مـــــن الزوجــــــة، خ

المشــــرع التونســــي فلــــم يــــورد  أمــــامــــن قــــانون الأحــــوال الشخصــــية،  105مصــــطلح التفريــــق فــــي المــــادة 

  على رغبة الزوجة. عن ذلك بانحلال عقد الزواج بناء هاذين المصطلحين بل عبر

اســـــتعمل فـــــي الـــــزواج، ونجـــــد أن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري فـــــي بابـــــه الثـــــاني المعنـــــون بـــــانحلال 

للتعبيــــــر علــــــى كــــــل أنــــــواع الفــــــرق، وهــــــذا اعتمــــــادا علــــــى ظــــــاهر مصــــــطلح الطــــــلاق  منــــــه 48المــــــادة 

ـــه فقـــط مـــا يقـــع  ـــا فـــي أحكـــام هـــذه المـــادة نجـــد أن هـــذا المصـــطلح يقصـــد ب ـــه إذا تعمقن ـــر أن الـــنص، غي

 53إلـــــى أحكـــــام المـــــادة  اســـــتنادابـــــإرادة الـــــزوج، أمـــــا مـــــا يكـــــون بـــــإرادة الزوجـــــة فيســـــمى تطليقـــــا وذلـــــك 

ـــــى أن  ممـــــامـــــن نفـــــس القـــــانون و التـــــي جـــــاء فيهـــــا( يجـــــوز للزوجـــــة أن تطلـــــب التطليـــــق...)  يـــــدل عل

لاخـــــتلاف أثارهمــــا، لاســــيما مـــــن حيــــث الــــدور الـــــذي  فــــرق بــــين مـــــدلولي الطــــلاق و التطليــــقالمشــــرع 

  .2ة الأحكام القضائية الصادرة فيهمايلعبه القاضي في كل منهما ومن حيث طبيع

  

  

                                                           

دكتور عمر البإشراف  التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري،ر، يستجتخرج ما ةمذكر  ،ليزيد عيساتا 1
  .32،31 ص ص ،2002/2003الجزائر، دفعة  ،بلمامي

 ، بإشرافنمذكرة التربص الميداني لقاضي، التطليق و الخلع دراسة مقارنة بين الشريعة و القانو سفيان معيوف،  2
  .6،5ص ص ،2007/2010تيارت الجزائر، دفعة  ،بن ساعد رابح عزيز الأستاذ
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   و دليل مشروعيته من التطليق: الحكمة مطلب الثانيال

  :لحكمة من التطليق، و الفرع الثاني لدليل مشروعية التطليقلسنخصص الفرع الأول 

  الفرع الأول: الحكمة من التطليق

ـــــى الـــــزوجين معـــــا أو علـــــى أحـــــدهما إذا أوصـــــدت   ـــــع الضـــــرر عل ـــــة الطـــــلاق رف ـــــت غاي إذا كان

والتفــــاهم بينهمــــا فــــإن هــــدف التطليــــق هــــو رفــــع الضــــرر عــــن الزوجــــة  حكــــل الأبــــواب فــــي وجــــه الصــــل

ـــــت أن تكـــــون هـــــذه الأســـــباب والمبـــــررات علـــــى  ،دون الـــــزوج إذا تـــــوفرت أســـــبابه شـــــرعية وعلـــــى أن تثب

  .اتالزوجة كذلك الضرر اللاحق بها بكل وسائل الإثب

زم إن حقهــــا فـــــي التطليـــــق ثابـــــت شـــــرعا وقانونـــــا ولكـــــن مـــــن جهـــــة أخـــــرى الـــــزواج عقـــــد أبـــــدي لا

  .يجوز قطع النعمة هذه إلا للضرورةونعمة والطلاق والتطليق قطع لهذه النعمة ولا 

  : ق يمكن تباينها من عدة أوجه منهافالحكمة من طلب الزوجة التطلي

حفــــظ حقــــوق المــــرأة ورفعهــــا إلــــى مســـــتوى الكرامــــة الإنســــانية وذلــــك بمنــــع الرجــــل مـــــن أن  – 1

  .الأسرة ىيسيء استعمال ما خوله له من القوامة عل

ــــر نظــــرة الرجــــل للمــــرأة  – 2 مجــــرد متعــــة شــــهوانية  يســــت مجــــرد منفعــــة ماليــــة يحوزهــــا أولتغيي
كمــــــا يقــــــول أصــــــحاب الغرائــــــز لكنهــــــا وصــــــلة إنســــــانة رفيعــــــة مرموقــــــة تقــــــوم علــــــى المــــــودة 

 ∫ϖ‚ο ↓ŠΕ#<–ΦΑ﴿: لمـــــــادي والجســـــــدي واالله عـــــــز وجـــــــل يقـــــــولوالتـــــــراحم والتكامـــــــل النفســـــــي وا

υ%&Α Τ]ι]Ζ÷ ∼.„]ϕ ϖ≥‚ ♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α ΛΒ∇÷ο>Ζτ%&Α >Αšπ.⌠Ε.„ψ]Ε″ϕ Β‹–Ε]ϕ;Α ∗ηµ∇÷ο ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ 

Λ‡‰Μρπδ‚ ∃Ι‡Š�÷το δυ′Α —ΠΨΞ ∴†ϕ∴⊥ρ ˆ∆#<–Φ]œ›⇓ ℵ}π]ΖΩ″ϕ υοβσΜ„ΨΩ]Ε–Φ (20)﴾1.  

ــــــوق الطبيعــــــي علــــــيهن حيــــــث  – 3 تهــــــذيب الرجــــــال وتخليصــــــهم مــــــن روح التســــــلط بحكــــــم التف

ثيــــــــر مــــــــن الأحاديــــــــث صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم بالنســــــــاء خيــــــــرا فــــــــي ك لأوصــــــــى الرســــــــو 

                                                           

  . من سورة الروم 20الآية  1
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ـــــــــمن ـــــــــها قـــــــــــــــــــ ــــــــه  ، 1)اء خيــــــــرابالنســــــــ استوصــــــــوا: (Iوله ـــــــــــــــــ أكمــــــــل : (Iوقول

  .2)لنسائهم خلقا خياركم وخياركم ،خلقايمانا أحسنهم المؤمنين إ

ــــــف  – 4 ــــــذاء بمختل ــــــب صــــــور مــــــن عــــــدم إنالتحــــــريم كــــــل أســــــاليب الإضــــــرار والإي ــــــاق أو عي ف

يعلــــــم أن لهــــــا أو فاحشــــــة وبالتــــــالي يــــــتحكم طغيــــــان الرجــــــل عنــــــدما  مســــــتحكم أو غيــــــاب

  .حق طلب التطليق

الطـلاق حكـرا بقـى وقد توسع المشرع الجزائري في أسباب التطليـق حمايـة لحقـوق المـرأة وكـي لا ي

  شاء. اشاء وكيف م ا، ويستعمله كوسيلة للانتقام من المرأة وقت معلى الرجل يتلاعب به

رء المفاســــد مقــــدم مــــا لحقهــــا ضــــرر ثابــــت مــــن زوجهــــا فــــد ســــمح للزوجــــة بطلــــب التطليــــق إذا و

، حســــــب مــــــا اســــــتنتج مــــــن أحكــــــام القواعــــــد الشــــــرعية والفقهيــــــة وبالتــــــالي يرفــــــع علـــــى جلــــــب المصــــــالح

  .3عن الزوجة على حساب مصلحة الأسرةالضرر 

    الفرع الثاني: دليل مشروعية التطليق

  أولا: من الكتاب:

التطليق إلا أن هناك من الآيات   الكريم تدل صراحة على مشروعيةرد آيات في كتاب االلهلم ت 
 œ›ο[﴿التطليق إذا لحق بها ضرر منها قوله تعالى:  ا يدل ضمنيا على أن للمرأة حق طلبم

δϖ.Œπ.„ψ�.‡Φ ΛΑτΑσΡΟ” >Α∃ο.θ]Εµ]Ε″ϕ﴾4 ،  :وقوله تعالى﴿δϖ.Œοβσ{ζΒνο ∑Υοβσµ�>ϕΒΨΦ﴾5.  

 Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ β♣⊇—ΠΨΕΜ⌠Εϕ≅]Α Α∴⊥ρ〉Α β∼.Ε>ΖΩΝι]ϒ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η δϖ.Œπ.ΖΩ″ι] ΨΞ δϖΠ‹‡Φ∈θµϕ >Απχ“÷%&Αο ∃]‡‰∈θµ>ϕ≅Η﴿ وقوله تعالى:

>Απ.ΖΩ‡ΝΦΑο ]φ/≅Η ∃∼.„δΨΦτ ]œ› δϖ.Œπβ∇÷ΠσΖ>�.‡Φ ϖ‚ δϖΠ‹‡Φπβ–ΕβΨΦ ]œ›ο ϖ∇÷βσΖ>�–Φ Νœ∞›;Α υ%&Α ϖ–Ε‡ΦΒδ–Φ ‡Š∴{ψ�#<ΨΩΨΦ ∃‡Š]⌠Ε≥–ΕΨΕε‚ ∴†>ι‡Φο 

                                                           

، دار ابن كثير، 1ط  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب وصايا بالنساء،، بو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاريأ 1
  .1321، ص)5186(ر.ح  ،2002دمشق بيروت، 

اعتنى به أبو  ،باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، الرضاعكتاب سنن الترمذي،  ،بو عيسى محمد الترمذيأ 2
  .276ص  )1162(ر.ح  ،عبيدة مشهور بحسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع، الرياض

   .35،34،33ص سابق، صالمرجع ال ،ليزيد عيساتا 3

   .من سورة البقرة 229الآية  4
   .من سورة النساء 19الآية  5
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.ρο.θβ÷ ∃φ/≅Η ¬ϖ‚ο ∈θµ]Εδ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α θ]ΖΩΨΞ ∼]ιΝΟϒ ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ ]œ› •τ⊂θ]‡Φ δηµ]ϕ ]φ/≅]Α .{Χθ�β–Φ ∴θµΨΦ ∴†ϕ∴⊥ρ ΛΑσ‚%&Α 

(1)﴾1.  

  في الأصل و لجميع أمته. I وهو خطاب عام موجه للرسول

  ثانيا: من السنة:

ــــد ــــال رســــول االله  روى حمي ــــال: ق ــــد الرحمــــان عــــن أبــــي موســــى ق ــــن عب يقــــول أحــــدكم ( Iاب

  .2)لامرأته قد طلقتك قد راجعتك، ليس هذا طلاق المسلمين تطلق قبل عدتها

وهـــــذا التنظـــــيم عـــــن رســـــول االله للطـــــلاق والتفرقـــــة بـــــين طـــــلاق المســـــلمين و طـــــلاق غيـــــرهم هـــــو 

  دليل مشروعية الطلاق.

: (أبغـــــض الحـــــلال إلـــــى االله قـــــال Iو روى محـــــارب بـــــن دثـــــار عـــــن ابـــــن عمـــــر أن النبـــــي 

ـــــرة  3الطـــــلاق) و يشـــــير هـــــذا الحـــــديث أن الطـــــلاق مشـــــروع ولكـــــن بأســـــبابه و دواعيـــــه، وروى أبـــــا هري

  .4)لرجعةو ا ،و الطلاق : النكاح،(ثلاث جدهن جد و هزلهن جدقال:  Iأن رسول االله 

  .5)لا ضرر ولا ضرار: (Iوقوله أيضا 

  :من الإجماع ثالثا:

يــــوم علــــى جــــواز الفرقــــة، انعقــــد الإجمــــاع منــــذ عصــــر الرســــول صــــلى االله عليــــه و ســــلم حتــــى ال

و هـــــــي محضـــــــورة أصـــــــلا ولا تبـــــــاح إلا لحاجـــــــة أو ضـــــــرورة، وإباحتـــــــه مقيـــــــدة بقيـــــــود تكفـــــــل الصـــــــالح 

العــــام، وتكفــــل تحقيــــق التــــوازن بــــين حقــــوق كــــل الــــزوجين وواجباتهمــــا ذلــــك أن الزوجيــــة ميثــــاق غلــــيظ 

  لا ينفصم إلا لأسباب ملحة.

                                                           

   .سورة الطلاقمن  1الآية  1

أبي جعفـر مجمـد بـن جريـر الطبـري، تفسـير الطبـري جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، تحقيـق محمـود محمـد شـاكر،  2
  .14، ص 5ج )،4925، مكتبة بن تيمية، ر.ح (2ط

ق أبي داود سليمان بن الأشعث الأسدي السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في كراهية الطلاق،  تحقي 3
المية، دمشق الحجاز، ط خ، ـــالة العــــشادي محسن الشيات، دار الرس- محمد كامل قره بللي - شعيب الأرنؤوط

  . 505)، ص 2178، ر.ح (3، ، ج2009

   .516، ص)2194( ، باب في الطلاق على الهزل، ر.حسابقالمرجع ال، أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 4

 ر.ح كتـاب الأحكـام، بـاب مـن بنـى فـي حقـه مـا يضـر بجـاره،  ،المرجـع السـابق ،يزيـد القزوينـيأبو عبد االله محمـد بـن  5
  .400ص  )،2340(
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رورة، والضرورة تقدر بقدرها وعند عدم وخلاصة لما سبق قوله فان الطلاق مشروع باعتباره ض

  .1الحاجة فحرام على الرجل إيقاعه وحرام على الزوجة طلبه

  المطلب الثالث: طبيعة التطليق

  يطرح التساؤل حول طبيعة التطليق، هل هو فسخ أم طلاق؟

ــــالطلاق أو بالفســــخ ولكــــنهم اختلفــــوا حــــول مــــا  ــــاة الزوجيــــة تنتهــــي ب ــــى أن الحي اتفــــق الفقهــــاء عل

المترتبــــة عنهمــــا، فــــالطلاق يعــــد إنهــــاء لعقــــد الــــزواج  الآثــــارينــــدرج ضــــمن كــــل منهمــــا، كمــــا تختلــــف 

أو عــــارض طــــرأ علــــى الــــزواج منــــع  هءنشــــو الصــــحيح، فــــي حــــين الفســــخ هــــو نقــــض لــــه لخلــــل رافــــق 

طلـــــب الفســـــخ،  حـــــقأحـــــد الـــــزوجين فـــــأعطى للأخـــــر  يحا أو لحـــــادث أصـــــابصـــــح هئنشـــــو بقـــــاءه بعـــــد 

علـــــى عقـــــد صـــــحيح لازم و  إلا بنـــــاء طـــــلاقلا هـــــذا مـــــن حيـــــث الماهيـــــة، أمـــــا مـــــن حيـــــث الأســـــاس فـــــ

ـــــزوجين أو  ـــــه المنفـــــردة، أمـــــا الفســـــخ فإمـــــا أن يكـــــون بتراضـــــي ال ـــــزوج يوقعـــــه بإرادت هـــــو مـــــن حقـــــوق ال

  بواسطة القاضي.

عنــــه، فالفســــخ لا يــــنقص عــــدد الطلقــــات التــــي يملكهــــا الــــزوج، أمــــا ومــــن حيــــث الأثــــار المترتبــــة 

  الطلاق يحدث هذا الأثر.

ــــلاء مــــثلا، و  ــــة بســــبب الإي ــــزوج هــــي طــــلاق كالفرق ــــب ال ــــة مــــن جان ــــاف أن كــــل فرق ــــرى الأحن ي

  بسبب عدم كفاءة الزوج لزوجته. كل فرقة من قبل الزوجة هي فسخ كالفرقة

التــــــي تقــــــع بــــــين الــــــزوجين تعتبــــــر طلاقــــــا إذا  ةقــــــفــــــي حــــــين يــــــرى الحنابلــــــة والشــــــافعية أن الفر  

ــــ ــــر فســــخا والفرق ــــك تعتب ــــه ومــــا عــــدا ذل ــــزوج أو نائب ــــا هــــي: ةوقعهــــا ال ــــدهم طلاق ــــي تعــــد عن تطليــــق  الت

  ع الزوج عن الطلاق بسبب الإيلاء.الزوج و الخلع و تطليق القاضي إن امتن

ــــــب فــــــي أحــــــد الــــــزوجين أو ةأمــــــا الفرقــــــ ــــــدهم فســــــخا هــــــي: التفريــــــق لعي بســــــبب  التــــــي تعــــــد عن

  .إعسار الزوج أو فساد العقد أو لعدم كفاءة الزوج لزوجته

بينمـــــــا ذهـــــــب المالكيـــــــة إلـــــــى أن الفـــــــرق بـــــــين الطـــــــلاق والفســـــــخ يكمـــــــن فـــــــي الســـــــبب الموجـــــــب 

ــــزوجين، إن كانــــت فرقــــة مــــن زواج صــــحيح للفرقــــة، فــــ وكــــان ســــببها لا يســــتوجب حرمــــة مؤبــــدة بــــين ال

                                                           

  .6،7ص ص سفيان معيوف، المرجع السابق، 1
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قبـــــل الزوجــــــة أو مـــــن قبــــــل القاضـــــي عــــــدت ســـــواء كانـــــت مــــــن الـــــزوج أو مــــــن يقـــــوم مقامــــــه، أو مـــــن 

  طلاق، وأما إذا كانت ناتجة عن زواج فاسد فيعد ذلك فسخا.

ــــي المــــادة  ــــى قــــانون الأســــرة الجزائــــري نجــــده عــــرف الطــــلاق ف ــــالرجوع إل ــــه:  48وب ــــى أن منــــه عل

ادنــــــاه، يحــــــل عقــــــد الــــــزواج بــــــالطلاق الــــــذي يــــــتم بــــــإرادة الــــــزوج أو   49 (مــــــع مراعــــــاة أحكــــــام المــــــادة

ــــــب مــــــن الزوجــــــة فــــــي حــــــدود مــــــا ورد فــــــي المــــــادتين ــــــزوجين أو بطل هــــــذا مــــــن  54و  53بتراضــــــي ال

ــه اســـــــتعمل فـــــــي نـــــــص المـــــــادة  (الطـــــــلاق) الـــــــذي يـــــــدل علـــــــى أن  مصـــــــطلح 57القـــــــانون.)، كمـــــــا أنـــــ

ـــــق طلاقـــــا ـــــر التطلي ر الفســـــخ و أحكامـــــه ســـــخا، وقـــــد ذكـــــلا ف المشـــــرع أخـــــذ بالمـــــذهب المـــــالكي و اعتب

قــــــانون الأســــــرة، كمــــــا ذكــــــر حالاتــــــه تحــــــت عنــــــوان النكــــــاح الفاســــــد و  مــــــن 34، 33، 32فــــــي المــــــواد 

  الباطل.

ويعـــــــاب عليـــــــه أنـــــــه خـــــــالف مفهـــــــوم الـــــــبطلان فـــــــي القواعـــــــد العامـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي 

ـــــــى أ 102و  101المـــــــادتين  ـــــــانون الأســـــــرة عل ـــــــص فـــــــي ق ـــــــدما ن ـــــــك عن ـــــــانون المـــــــدني وذل ن مـــــــن الق

الـــــبطلان هـــــو اخـــــتلال ركنـــــين فـــــي العقـــــد، لكـــــن يترتـــــب الـــــبطلان فـــــي القواعـــــد العامـــــة بـــــاختلال ركـــــن 

  .1واحد من أركان العقد و كيفت هذه الحالة في قانون الأسرة على أنها فسخ

  المبحث الثاني: أسباب التطليق 

ـــــي ذكرهـــــا المشـــــرع فـــــي المـــــادة ـــــري) 53( تصـــــنف الحـــــالات الت ـــــى مـــــن قـــــانون الاســـــر الجزائ  إل

ـــه مـــع الفقـــه  قفـــتوا مـــاصـــنفين   إلـــىو مـــا اخـــتص بهـــا دونـــه حيـــث قســـمنا هـــذا المبحـــث  الإســـلاميفي

 الإســـــلاميشـــــرع الجزائـــــري مـــــع الفقـــــه الـــــذي يوافـــــق فيـــــه الم الأســـــبابيوضـــــح  الأولمطلبـــــين المطلـــــب 

  التي اختص بها المشرع وحده. الأسبابما المطلب الثاني فيوضح أ

  فيها المشرع الجزائري مع الفقه الإسلاميالمطلب الأول: الحالات التي توافق 

  : التطليق بسبب عدم الإنفاق الفرع الأول

ـــــب نفقـــــــة الـــــــزوج علـــــــى الزوجـــــــة بمجـــــــرد العقـــــــد عليهـــــــا ويتأكـــــــد هـــــــذا بالـــــــدخول أو بانتقـــــــال  تجــ

لــــــم تكــــــن  ، مـــــااجــــــب مادامـــــت الحيــــــاة الزوجيـــــة قائمــــــةالزوجـــــة إلــــــى بيـــــت الزوجيــــــة ويســـــتمر هــــــذا الو 
                                                           

.9،8ص المرجع السابق، ص سفيان معيوف، 1  
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للـــــزوج أن يمتنـــــع عـــــن الإنفـــــاق علـــــى زوجتـــــه إلا لعـــــذر مقبـــــول وذلـــــك طبقـــــا الزوجـــــة ناشـــــزا ولا يجـــــوز 

مــــا لــــم  بــــه: ( .... عــــدم الإنفــــاق بعــــد صــــدور الحكــــم بوجو والتــــي تــــنص علــــى 1/ 53حكــــام المــــادة لأ

  .1)....تكن عالمه بإعساره وقت الزواج

 قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــريمـــــــن  80، 79 ،78 واديكـــــــون الحكـــــــم بالنفقـــــــة وفقـــــــا لأحكـــــــام المـــــــ و

ولهـــــــذا يجـــــــب أن تتـــــــوفر الشـــــــروط الأربعـــــــة مجتمعـــــــة وهـــــــي عـــــــدم الإنفـــــــاق العمـــــــدي وصـــــــدور حكـــــــم 

ـــــاره وقــــــت الــــــزواج وعــــــدم طلبهــــــا طلبــــــات تتجــــــاوز قــــــدرة الــــــزوج  ــــــم الزوجــــــة بإعسـ بوجوبــــــه و عــــــدم عل

الماليــــة، فإنــــه يحــــق لهــــا أن تلجــــأ إلــــى القضــــاء وتطلــــب مــــن المحكمــــة أن تقضــــي بتطليقهــــا حــــالا مــــن 

ـــــد  ـــــإن زوجهـــــا بعـــــد أن تكـــــون ق ـــــه الإســـــلامي ف ـــــف الفق ـــــاق عليهـــــا، أمـــــا موق تضـــــررت مـــــن عـــــدم الإنف

الأئمــــة الثلاثــــة مــــالكي و الشــــافعي و الحنبلــــي اتفقــــوا علــــى جــــواز التفريــــق بــــين الــــزوجين فــــي جميـــــع 

  الحالات التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق على زوجته و أسرته.

ـــــا تجـــــدر الملاحظـــــة عمـــــا إملاحظـــــة ـــــالحك: هن ـــــزم ب ـــــالتطلذا كـــــان القاضـــــي مل يق بمجـــــرد أن م ب

  .في منح الزوج مهلة لتدبير أمورهتثبت الزوجة عدم إنفاق الزوج أو للقاضي سلطة تقديرية 

ـــــم يعـــــر  ـــــريالمشـــــرع الج ل ـــــة  زائ ـــــزوج ولا للحال ـــــي يمكـــــن للقاضـــــي منحهـــــا لل ـــــة الت اهتمامـــــا للمهل

ـــــدى الزوجـــــة حكـــــم بوجـــــوب  التـــــي يكـــــون عليهـــــا مـــــن يســـــر أو عســـــر وإنمـــــا اشـــــترط فقـــــط أن يكـــــون ل

  .2الزوج امتنع عن الإنفاق رغم ذلك النفقة صادر ضده وأن

( الشــــــافعي ) و( أحمــــــد ) يــــــرون بــــــأن المــــــدة  فالإمامــــــانأمــــــا الفقهــــــاء فقــــــد اختلفــــــوا فــــــي ذلــــــك 

ــــك  ــــى خــــلاف الإمــــام مال ــــالحكم بالنفقــــة عل ــــاريخ التصــــريح ب ــــام وشــــهر مــــن ت ــــة أي ــــين ثلاث تتــــراوح مــــا ب

حـــــدد هـــــذه المـــــدة بحســـــب مقتضـــــى حـــــال الـــــزوجين الـــــذي جعلهـــــا للســـــلطة التقديريـــــة للقاضـــــي الـــــذي ي

  والأوضاع المعيشة المحيطة به على أن لا تتجاوز هذه المدة سنة في جميع الأحوال.

  

                                                           

دار البصائر للنشر، ، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية دراسة شرعية قانونية مقارنة، داوديالقادر عبد  1
  .60، ص2007، 1الجزائر، ط

، 2008 ،1، دار الهدى للنشر، الجزائر، طمنصوري، التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسلاميةنورة  2
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   تحول دون تحقيق الهدف من الزواج : التطليق للعيوب التيالفرع الثاني

ـــــــن منظـــــــور فـــــــي  ـــــــال اب ــــة: ق ـــــــب لغـــ ـــــــى العي ـــــــب، و لســـــــان العـــــــرب: العـــــــابمعن ـــــــة  و العي العيب

  .1صار ذا عيب أيعيبا الوصمة وعاب الشيء والحائط 

  أن اجعل السفينة ذات عيب. أي Χ̂ρτ%&ΒΨΞ υ%&Α Β‹ΨΕ–Εν]Α ﴾2∌﴿قال سبحانه و تعالى: 

معنــــى العيـــــب اصــــطلاحا: المـــــراد بالعيــــب هـــــو ذلـــــك الــــنقص البـــــدني أو العقلــــي أو هـــــو نقـــــص 

خـــــر جـــــراء حرمانـــــه مـــــن الحصـــــول ضـــــيقا للـــــزوج الآحـــــد الـــــزوجين فيســـــبب عتـــــري أمـــــادي أو معنـــــوي ي

جــــل ذلــــك أعطـــــى الشــــارع الإســـــلامي ج و التمتــــع بالحيـــــاة الزوجيــــة ومـــــن أعلــــى ثمــــرة ومقاصـــــد الــــزوا

  .المرأة الحق في طلب التطليق للعيب

نســــــية أو جســـــمية، فــــــالعيوب والعيـــــوب التـــــي تصــــــيب الإنســـــان متنوعـــــة ومختلفــــــة قـــــد تكـــــون ج

هـــــي التـــــي تصـــــيب الأعضـــــاء التناســـــلية لكـــــل مـــــن الرجـــــل والمـــــرأة وتســـــبب غالبـــــا فـــــي منـــــع  الجنســـــية

ـــــــه، فعيـــــــوب الرجـــــــل مثـــــــل ( الجـــــــب، العنـــــــة، المعاشـــــــرة ا ـــــــة ولكـــــــل جـــــــنس عيوبـــــــه الخاصـــــــة ب لزوجي

يشــــــترك الجنســــــان فــــــي ) و فهــــــي ( الرتــــــق، القــــــرن، العفــــــل، الإفضــــــاء. ة، أمــــــا عيــــــوب المــــــرأالخصــــــاء)

  .رص ...)، والبمعيوب مرضية مثل: الجنون، والجذا

وقــــد ذهــــب جمهــــور الفقهــــاء إلــــى جــــواز التفريــــق بــــين الــــزوجين للعيــــوب وإن اختلفــــوا فــــي العــــدد 

ــــــك الحــــــق بينهمــــــا واســــــتدل الجمهــــــور ل ـــــب للتفريــــــق وفــــــي مــــــن يمل مــــــذهبهم بالســــــنة والإجمــــــاع الموجـ

  . والمعقول

  : السنة أولا:

ـــــار فلمـــــا د Iعـــــن الرســـــول  ىمـــــا رو  ـــــي غف ـــــزوج امـــــرأة مـــــن بن ـــــهخـــــل عليهـــــا فت ، وضـــــع ثوب

ـــكثـــم قـــال بياضـــا فانحـــاز عـــن الفـــراش  3بكشـــحهاوقعـــد علـــى الفـــراش فأبصـــر  ـــك ثياب وفـــي  خـــذي علي

                                                           

، لبنان بيروت، صادر لسان العرب، دار  ،الافريقي المصري منظوربن ا محمد بن مكرم الفضل جمال الديني أب 1
   .633 ص، 1ج

   .من سورة الكهف 78 الآية 2
   .الكَشْحُ: ما بين الخاصرة إلى الضلعِ الخَلْفِ  3
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، وهــــذا الحــــديث يــــدل علــــى جــــواز ومشــــروعية رد 1روايــــة، والحقــــي بأهلــــك، ولــــم يأخــــذ ممــــا أتاهــــا شــــيئا

  .2)ن الأسدتفر ممن المجذوم كما ر فو ( : Iبالعيب وقوله النكاح 

  : الإجماع ثانيا:

ـــــد أجمـــــع الصـــــحابة  ـــــوت الخيـــــار بـــــين الجـــــب والعنـــــةلق ـــــهعلـــــى ثب بلغـــــه عـــــن  ، وعـــــن مالـــــك أن

فـــــإن  تخيـــــر ، فإنهـــــا ، ضـــــرر أو جنـــــون أيمـــــا امـــــرأة تزوجـــــت رجـــــلا بـــــه: ســـــعيد بـــــن المســـــيب أنـــــه قـــــال

  . وإن شاءت فارقت شاءت قرت،

  :القياسثالثا: 

بيع عيبا فيجوز رده محل ال ، فكما يرد البيع بالعيب إن كان بالمبيع أوقياس النكاح على البيع 

   .شرعا وقانونا

ذا كان قد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق للعيوب فإن المذهب الظاهري ذهب إلى ا و

 .3عدم جواز التفريق للعيوب سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة

فيمـــــا يخــــص قـــــانون الأســــرة الجزائـــــري فقــــد أخـــــذ بمــــا أجمـــــع عليــــه الفقـــــه الإســــلامي فأبـــــاح  أمــــا

ــــذا مـــــا جـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة  (يجـــــوز للزوجـــــة أن تطلـــــب التطليـــــق  53للزوجـــــة طلـــــب التطليـــــق وهـ

 .تحول دون تحقيق الهدف من الزواج)للعيوب التي 

ليــــق ولكــــن هنــــا لا إذا تبــــين للزوجــــة وجــــود عيــــب فــــي الــــزوج كــــان لهــــا الحــــق فــــي طلــــب التط و

  : للتطليق في القانون الجزائري وهيشروط لاعتبار العيب سببا مبررا 
  

ـــــب فـــــي الزوجـــــة فلـــــه أن يطلقهـــــا متـــــى شـــــاء  - 1 أن يكـــــون العيـــــب فـــــي الـــــزوج فـــــإن كـــــان العي

 .قانون الأسرة الجزائريمن  48بإرادته المنفردة هذا ما نصت عليه المادة 

 

 العقد وإلا سقط حقها في رفع دعواها.تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت أن لا  - 2

 

                                                           

 ر.ح، 25أو زيـد بــن كعــب، ج  حـديث كعــب بـن زيــد ، مسـند المكيــين،مســند الإمـام أحمــد، حمـد بــن محمـد بــن حنبـل أ 1
  .417، ص )16032(

   .1447، ص)5707( ر.ح  باب الجذام، ، كتاب الطب،المرجع السابقأبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،  2
  .74،73،72،71سابق، ص صالمرجع ال ،ليزيد عيساتا 3
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، أي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج أن يكون العيب المتصل بالزوج من العيوب التي - 3

 .1الجنسي تمنع من الدخول أو الاستمتاع

 

، أمــــا إذا كــــان مــــن مســــتمر دائــــم لا يتوقــــع شــــفاؤه أبــــدا أن يكــــون العيــــب نــــاتج عــــن مــــرض - 4

، هـــــا خـــــلال أجـــــل يـــــراه الأطبـــــاء معقـــــولاشـــــفاؤه منالأمـــــراض التـــــي يمكـــــن علاجهـــــا ويمكـــــن 

، ولكــــن  لمواصــــلة العــــلاج أمــــلا فــــي الشــــفاءفإنــــه علــــى المحكمــــة أن تمهلــــه وتمنحــــه أجــــلا

ـــــ ـــــيس مـــــن شـــــأنه الحيلول ـــــلإن المـــــرض ل ـــــزواج مث ـــــق الهـــــدف مـــــن ال : المـــــرض ة دون تحقي

 .ب حادثالذي يمنع الزوج من الحركة بسب

 

 .أن ترفع دعوى التطليق لدى القاضي - 5

 

وبأي  يتأكد القاضي من وجود ما تدعيه عن طريق الخبراء والأطباء الاختصاصيين أن - 6

  .2وسيلة أخرى كالإقرار

  : طلب التطليق للهجر في المضجع الفرع الثالث

ة زوجـــــالالتـــــي يملكهـــــا الـــــزوج فـــــي مواجهـــــة وســـــيلة مـــــن الوســـــائل التأديبيـــــة  ويعتبـــــر الهجـــــر هـــــ

حيـــــث ، ت الشـــــريعة علـــــى الزوجـــــة طاعـــــة الـــــزوجأوجبـــــبهـــــدف تأديبهـــــا و إرجاعهـــــا إلـــــى طاعتـــــه ولقـــــد 

ــــي المضــــجع هــــو أ ــــالهجر ف ــــة يقصــــد ب ــــة الزوجي ــــي غرف ــــوم ف ــــراش الزوجــــة وعــــدم الن ــــزوج ف ن يهجــــر ال

وذلـــــك مـــــع الإعـــــراض عنهـــــا وعـــــدم قربتهـــــا فـــــي حـــــدود الشـــــرع والهجـــــر هنـــــا هدفـــــه الإصـــــلاح كعقوبـــــة 

لكـــــن اتفـــــق الفقهـــــاء علـــــى عـــــدم  ،يرجـــــو مـــــن ورائهـــــا الـــــزوج تأديـــــب الزوجـــــة حتـــــى تعـــــود إلـــــى رشـــــدها

ــــة فــــإذا  4لمــــدة تزيــــد عــــن قصــــد وبــــدون ســــبب شــــرعي وكــــذا الهجــــر  شــــرعية الهجــــر عــــن أشــــهر كامل

أســــــاء الــــــزوج حقــــــه فــــــي الهجــــــر كوســــــيلة لتأديــــــب الزوجــــــة رفعــــــت أمرهــــــا للقاضــــــي وطلبــــــت التطليــــــق 

  .3إياها جراء هجره جلزو ا للضرر الذي يلحقها من

                                                           

ديـوان  الوصـية، -الميـراث -الـزواج و الطـلاق -بلحاج العربـي، الـوجيز فـي شـرح قـانون الأسـرة الجزائـري مقدمـة خطبـة 1
  .294،288صص ، 2005، 4ط المطبوعات الجامعية، الجزائر،

، 2الجزائر، طعبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل، دار هومه للنشر،  2
   .277، ص2005

، 2012، 2سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الأصالة للنشر و التوزيع، الجزائر، ط 3
  .157ص
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ـــــري  وقـــــد ذهـــــب ـــــي نـــــصهـــــذا ا فـــــيالمشـــــرع الجزائ قـــــانون الأســـــرة  مـــــن 53/3المـــــادة  لصـــــدد ف

ــــوق  الجزائــــري ــــق عنــــد الهجــــر فــــي المضــــجع ف ــــب التطلي ــــذلك  4بأنــــه يجــــوز للزوجــــة أن تطل أشــــهر ول

  يشترط لطلب الزوجة التطليق بسبب الهجر في المضجع ثلاثة شروط كمبرر شرعي:

عنهــــــا وجيــــــة والإعــــــراض هجــــــر الــــــزوج للزوجــــــة مــــــع عــــــدم المبيــــــت معهــــــا فــــــي فــــــراش الز  – 1

  .وعدم قربانها

أن يكــــــون هـــــــذا الهجـــــــر عمـــــــديا ومقصـــــــودا لذاتـــــــه ولــــــيس لـــــــه مـــــــا يبـــــــرره مـــــــن النـــــــاحيتين  – 2

ـــــو مـــــــا يســـــــمى بـــــــالهجر غيـــــــ ر المشـــــــروع الـــــــذي يتجـــــــاوز حـــــــدود الشـــــــرعية والقانونيـــــــة وهــ

  .الحق

ال بـــــين الشـــــهر والآخـــــر أربعـــــة أشـــــهر متتاليـــــة وأن لا يقـــــع أي اتصـــــوأن يتجـــــاوز الهجـــــر  – 3

ــــــــى رشــــــــدها يوهــــــــذا الهجــــــــر لا  كــــــــون هدفــــــــه الإصــــــــلاح وتأديــــــــب الزوجــــــــة لرجوعهــــــــا إل

والمحافظـــــة علـــــى حيـــــاة الزوجيـــــة مـــــن التـــــدهور والانحـــــلال، لكـــــن إذا كـــــان الهجـــــر لعـــــذر 

 ...وفـــــــي المستشـــــــفى أو الخدمـــــــة العســـــــكرية شـــــــرعي أو مبـــــــرر قـــــــانوني كوجـــــــود الـــــــزوج

لا غيرهـــــا أو كـــــان الهجـــــر لأيـــــام أو كـــــان لعـــــدة مـــــرات وفـــــي أوقـــــات مختلفـــــة ومتفرقـــــة فـــــ

  .م بتطليقها في مثل هذه الحالاتيجوز للقاضي أن يحك

وهــــو الهجــــر المصــــحوب بالقســــم بمعنــــى أن يقســــم الرجــــل علــــى  لاءالإيــــرض أمــــا إذا جــــاء لغــــ

ــــزمن قــــد تطــــول أو تقصــــر  الآيتــــين فــــي  وهــــو مــــا أشــــارت إليــــههجــــر زوجتــــه فــــي الفــــراش مــــدة مــــن ال

ـــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى ـــ  ϖ–Φ⊥θι″ϕ υπ.ϕπβ–Φ ϖ‚ ∼Π‹↔<Φ,Βψ″ΖΦ χ’εΨΦσ]‡Φ ‡ŠµΨΦτ%&Α ∑↵σβ‹⊂{ζ%&Α υ;ΒΨΞ οβ♣,ΒΨΞ δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ÷τπβΨΩ]Ζν﴿: قول

÷∼–Ε÷δτ (224) υ;Αο >Απβ‚]~σν Τ]:ι<Ν ϕ≅Η δυ;ΒΨΞ ]φ/≅]Α ≡λ–Ε�ζ ÷∼–Ειν (225)﴾1.   

ــــه  فــــإذا ــــي المضــــجع جــــاز ل ــــزوج كــــان قاصــــدا إضــــرار مــــن وراء هجرهــــا ف ــــأن ال رأى القاضــــي ب

ـــــد مـــــا إذا كـــــان الـــــزوج متعمـــــدا إضـــــرار  ةأن يصـــــدر حكـــــم التطليـــــق للزوجـــــ وتكمـــــن ســـــلطته فـــــي تحدي

  2.الزوجة أم تأديبها

                                                           

  .) من سورة البقرة225و  224الآيتين ( 1
  .294،288ص ص بلحاج العربي، المرجع السابق،  2
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   باالتطليق بسبب الغي :الرابعالفرع 

: ( يجـــــــوز بأنـــــــه الجزائـــــــريقـــــــانون الأســـــــرة مـــــــن  53/5ئـــــــري فـــــــي المـــــــادة نـــــــص المشـــــــرع الجزا

) ب بعــــد مضــــي ســــنة بــــدون عــــذر ولا نفقــــةللزوجــــة أن تطلــــب التطليــــق مــــن زوجهــــا فــــي حالــــة الغيــــا

ـــب التطليـــق وذلـــك ســـواء أن كـــان فـــي غيـــاب  ـــه جـــاز لهـــا طل ـــة عـــن زوجت ـــزوج مـــدة طويل ـــإذا غـــاب ال ف

  .1رافمعلوم الحال أو مجهول الحال لأنها تتضرر من الغيبة تضررا معنويا قد يدفعها للانح

مـــــن حيـــــث مــــــا إذا كانـــــت الغيبــــــة ســـــببا للتفريـــــق أم لا حيــــــث أنـــــه يــــــرى  ولقـــــد اختلـــــف الفقهــــــاء

وجهـــــا ســـــواء فقهـــــاء الأحنـــــاف والشـــــافعية وأصـــــحابه لا يعتبـــــرون الغيبـــــة ســـــببا للتفريـــــق بـــــين المـــــرأة وز 

الغيـــــاب يعتبـــــرون و أصـــــحابه فقهـــــاء المالكيـــــة والحنابلـــــة  علـــــى خـــــلاف، كانـــــت بعـــــذر أو بغيـــــر عـــــذر

  .للتفريق بين الزوجينسببا 

  :وتستطيع الزوجة طلب التطليق بحسب قانون الأسرة فلابد من توفر شرطين

  سنة كاملة على الغياب.   - 

أن يكــــــون هــــــذا الغيــــــاب غيــــــر مبــــــرر مصــــــحوب بعــــــدم الإنفــــــاق وحتــــــى وإن كــــــان الغيــــــاب  -

ــــر ،مبــــرر ــــا يعتب ــــا وهن ــــا ومعنوي  ولكــــن إذا تجــــاوز مــــدة ســــنة فــــيمكن أن يضــــر بالزوجــــة مادي

  .ب كافي لتطلب الزوجة التطليق منهأنه تعمد الإضرار بها وهذا سب

ـــــــط بـــــــين نـــــــص المـــــــادة  ـــــــزوج عـــــــن فعـــــــل  53/5لكـــــــن يجـــــــب ألا نخل والتـــــــي هـــــــدفها معاقبـــــــة ال

والتــــــي هــــــدفها دفــــــع الضــــــرر  قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــريمــــــن  112 الإضــــــرار بالزوجــــــة وأحكــــــام المــــــادة

ضــــح لنــــا الاخــــتلاف فــــي الســــبب بينهمــــا رغــــم عــــن الزوجــــة ولــــيس حمايتهــــا مــــن الأضــــرار بهــــا وهنــــا يت

فـــــي نفـــــس الإجـــــراءات بالإضـــــافة إلـــــى أنـــــه فـــــي الحالـــــة الأولـــــى تقتضـــــي أن  والاتحـــــادتوحيـــــد النتيجـــــة 

يكــــون الــــزوج معلــــوم مكــــان وجــــوده ومحقــــق أمــــر حياتــــه وفــــي حــــين أن الحالــــة تفتــــرض أنــــه لا يعــــرف 

  .أم أنه لا يزال على قيد الحياةمكانه ولا يعرف أنه ميت 

شــــرعيا ومبــــررا لغيــــاب الـــــزوج  قاضــــي ســــلطة تقديريــــة تكمــــن فـــــي تقــــدير العــــذر مــــا إذا كـــــانولل

، فغيــــــاب الــــــزوج للدراســــــة أو للخدمــــــة العســــــكرية أو للعمــــــل يعتبــــــر مبــــــررا شــــــرعيا أمــــــا إذا كــــــان أو لا

   مبرر شرعيا للغياب. رلا يعتبفهذا  ،غيابه لأكثر من سنة في رحلة سياحية أو تعمد الغياب

                                                           

  .269عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 1
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وف الزوج فللقاضي تحديد مدى شرعية الغياب من عدمه وفقا لمعطيات الملف وظر  هناومن 

  . وعادات وتقاليد المجتمع

   المتفق عليها في عقد الزواجروط التطليق بسبب مخالفة الش :الفرع الخامس

واج تعتبر سببا من نص المشرع الجزائري على أن مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الز 

  قانون الأسرة الجزائريمن  53/9لزوجة طلب التطليق في مادة التي تجيز لالأسباب 

في عقد الزواج  ا: (للزوجين أن يشترطعلى أنه قانون الأسرة الجزائريمن  19وقد نصت المادة 

ولا سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل  ،أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية

) وعليه إذا أخل الزوج بأحد الشروط المتفق هذا القانونى هذه الشروط مع أحكام مالم تتناف ،المرأة

عليها فإن ذلك يجيز للزوجة طلب التطليق وما على القاضي إلا أن يراقب تواجد هذا الشرط في عقد 

فإذا أم لا، ما إذا كان يتوافق مع أحكام قانون الأسرة وله السلطة التقديرية في الزواج أو في عقد لاحق 

  .1فالقاضي لا يستجيب لطلب الزوجة له كان مخالفا

أمــــــا موقــــــف فقهــــــاء الشــــــريعة الإســــــلامية فقــــــد اختلفــــــوا بــــــين الحضــــــر والإباحــــــة فيــــــرى مــــــذهب 

بـــــن علـــــي وابـــــن حـــــزم الأندلســـــي والحنفيـــــة والمالكيـــــة االظاهريـــــة أساســـــا المتمثلـــــون فـــــي أتبـــــاع داوود 

ر لا فــــــي العقــــــود والشــــــروط هــــــو الحظــــــن يتمســــــكون بظــــــاهر النصــــــوص أن الأصــــــل والشــــــافعية الــــــذي

ـــــاس أو الاستحســـــان ـــــاب االله أو الســـــنة أو الإجمـــــاع أو القي ـــــدليل مـــــن كت ـــــى يقـــــوم ال ـــــى  الإباحـــــة حت عل

  .ن الشارع ما يدل على جوازه وصحته، ولهذا أبطلوا كل عقد أو تصرف لم يرد مالإباحة

حريــــــة فــــــي  هــــــميرأتمثــــــل أمــــــا مــــــذهب الحنابلــــــة وعلــــــى رأســــــهم ابــــــن تيميــــــة وتلميــــــذه ابــــــن القــــــيم 

  .2لتعاقد والعقود مركبة على الشروطحرية الاشتراط تابعة لحرية افالتعاقد 

                                                           

شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، دار الخلدونية،  ن الشويخ  رشيد، ب 1
  .206، 201 ،200 ص ، ص 2008، 1الجزائر، ط

للطباعة و النشر و التوزيع، تونس، بدون  كوثر كامل على، شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، دار بوسلامة 2
   .18، ص1983طبعة، 
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ــــــــــــز قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىتأدلــــــــــــــ و  ΑπβΨΞο%&Αο ∃θ‹µ>ϕΒΨΦ δυ;Α ∴θ‹µ>ϕ≅]Α υΒ∴ƒ<﴿ :هم مــــــــــــــن الكتــــــــــــــاب العزيــ

œ›πβ<<ψ‚ (34)﴾1، :ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــالى وقولــــــــــــــــــــــه  ،Β‹ε–Φ%&Βš#<–Φ ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α >Αšπ.⌠Ε‚Α♣ >ΑπβΨΞο%&Α ρπ.ΖΩβµ>ϕΒΨΦ (1)﴾2﴿ وقول

I:  3حرم حلالا أو أحل حراما)إلا شرطا (المسلمون عند شروطهم.  

  : التطليق بسبب كل ضرر معتبر شرعاالفرع السادس

ــــذكر عبــــارة كــــل ضــــرر معتبــــر شــــرعا ومــــا  ــــى ب ــــري الضــــرر بــــل اكتف ــــم يعــــرف المشــــرع الجزائ ل

شـــــرعي وهـــــو المـــــذهب لالقـــــانون وجـــــب الرجـــــوع إلـــــى الأصـــــل ادام تعريـــــف الضـــــرر غائـــــب فـــــي نـــــص 

، واتجــــه إلــــى أن يتمثــــل فــــي كــــل إيــــذاء بــــالقول والفعــــلالمــــالكي الــــذي يــــرى أن ضــــرر الــــزوج بزوجتــــه 

ـــــل أمــــــر حــــــرام وكــــــان يهــــــددها الــــــزوج إذا تعــــــدى علــــــى زوجتــــــه بالضــــــرب ونحــــــوه كــــــ ــــــى فعـ الإكراه عل

ــــــه وإن ، كــــــورفعــــــت أمرهــــــا للقاضــــــي وأثبتــــــت تعديــــــهبــــــالهجر أو الشــــــتم  ــــــب منــــــه تأديب ان لهــــــا أن تطل

دعــــت الضـــــرورة عـــــين القاضـــــي حكمـــــا مـــــن أهلهـــــا وحكمـــــا مـــــن أهلـــــه يســـــعيان لإصـــــلاح بينهمـــــا فـــــإن 

ـــــر مـــــال تدفعـــــه لزوجهـــــا أمـــــا  ـــــة يجيـــــزون طـــــلاق الزوجـــــة نظي ـــــأكثر فقهـــــاء المالكي ـــــك ف عجـــــز عـــــن ذل

  .ا دون عوضالبقية فيجيزون تطليقه

الظاهرية والشيعة أن ليس للزوجة الحق في طلب أنه يرى الحنفية والجعفرية والشافعية و  غير

  .ك بسبب إيذائها بالقول أو بالفعلالتطليق حتى لو طلبت ذل

على أنه يجوز التطليق لكل ضرر معتبر شرعا ومنه  53/10المشرع الجزائري نص في ما أما 

  : يوط التطليق للضرر تتمثل فيما يلنقول أن شر 

  .وقوع ضرر من الزوج – 1

  يكون الضرر متعمدا.يجب أن  – 2

ـــــم  – 3 ـــــه يكـــــون المشـــــرع ل ـــــر شـــــرعا ومن ـــــدعوى معتب ـــــد أن يكـــــون هـــــذا الضـــــرر موضـــــوع ال لاب

ــــة لا يخضــــع فيهــــا  ــــة وموضــــوعية مطلق ــــد بضــــرر معــــين تاركــــا للقاضــــي ســــلطة تقديري يتقي

  .عتطبيق القانون دون الوقائبرقابة لرقابة المحكمة العليا التي تضطلع 
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أن يعجــــز القاضــــي عــــن الإصــــلاح بــــين الــــزوجين بعــــد عــــرض الصــــلح عليهمــــا ثــــم عــــن  – 4

  .1طريق الحكمين عند عدم ثبوت الضرر

 قـرار بتـاريخ 572240ذهبـت إليـه المحكمـة العليـا فـي إحـدى اجتهاداتهـا فـي ملـف رقـم  هذا مـا و

ت) ) ضـــد (ي.قضـــية ( د.ك 278ص  02العـــدد  2010، ســـنة مجلـــة المحكمـــة العليـــا 15/07/2010

  .بحضور النيابة العامة

   .53قانون الأسرة المادة  –إثبات–ضرر معتبر شرعا  –: تطليق الموضوع

، دعــــــوى التطليـــــق للضــــــرر المعتبـــــر شــــــرعاالتســـــبيب: ( فمـــــن المقــــــرر قانونـــــا أنــــــه لا يـــــتم فـــــي 

  .2ت الضرب والجرح بحكم جزائي فقط)إثبا

  : الحالات التي تفرد بها المشرع الجزائريالثانيالمطلب 

هنـــــاك حـــــالات لـــــم يتفـــــق فيهـــــا المشـــــرع الجزائـــــري كثيـــــرا مـــــع الشـــــريعة الإســـــلامية وهـــــي أربعـــــة 

التطليــــــق لارتكــــــاب الفاحشــــــة المبينــــــة، التطليــــــق للشــــــقاق، التطليــــــق بســــــبب الحكــــــم علــــــى الــــــزوج عــــــن 

ـــــواردة فـــــي المـــــادة  مـــــن  8جريمـــــة فيهـــــا مســـــاس بشـــــرف الأســـــرة، التطليـــــق بســـــبب مخالفـــــة الأحكـــــام ال

  . ئريقانون الأسرة الجزا

  طلب التطليق لارتكاب الفاحشة المبينة   :الفرع الأول

مــــــن الصــــــعب تعريــــــف الفاحشــــــة بدقــــــة ولكــــــن يمكــــــن حصــــــر مفهومهــــــا مــــــن خــــــلال مــــــدلولها 

، كمــــا هــــو شــــائع الاســــتعمال وكمــــا اســــتعمله القــــرآن الكــــريم فنقــــول عــــن الأمــــر أنــــه فــــاحش إذا اللغــــوي

ـــــول ، ف ـــــيزاد عـــــن الحـــــد المعق ـــــاحش أي معتمـــــد ف ـــــال رجـــــل ف ـــــول يق ـــــال خســـــارة فاحشـــــة أي الق ، أو يق

ــــادة مــــا  ــــه وفــــي غيــــاب آراء الفقهــــاء بهــــذا الشــــأن كبيــــرة أو غيــــر فــــاحش أي إذا جــــاوزت الزي ــــاد مثل يعت

ــــا ســــوى الاســــتدلال بخيــــر دليــــل وهــــو مــــا ور  ، تصــــور القــــرآن الكــــريم مــــن آياتــــه عــــدةد فــــي لا يبقــــى لن

ـــــه تعـــــالى إخـــــلالا كبيـــــرا ومـــــن ذلـــــكالفاحشـــــة فـــــي الأمـــــور التـــــي تخـــــل بالأنظمـــــة   œ›ο >ΑπβΨΦσ>ΖΩ]‡Φ[﴿: قول

∃™ΘΖΦ±~Πσϕ≅Η ∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒ Λ‡Š∴{ψ�#<ΨΞ ♣,Βζο œ�–ΕΨΕζ (32)﴾3 .  
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 œ›ο >Απβ�„⌠Ε]‡Φ Β‚ �]„]ΖΦ ∼.ƒ.ϑο,ΒΨΦΑ♣ ϖ≥‚ ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α Νœ›Α Β‚ ⊂θ]ΖΞ ∃ς]ιζ ∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒ﴿ وقال أيضا: 

Λ‡Š∴{ψ�#<ΨΞ ΛΒΕ>ΖΩ‚ο ♣,Βζο œ�–ΕΨΕζ (22)﴾1.  

قــــــــانون الأســــــــرة مــــــــن  53/7ومــــــــن هنــــــــا نفهــــــــم أن المقصــــــــود بالفاحشــــــــة المبينــــــــة فــــــــي المــــــــادة 

ــــري ــــث الخمــــر  الجزائ ــــة وبكرامــــة الزوجــــة وكــــذلك أم الخبائ ــــة الزوجي ــــا ممــــا يمــــس بالأمان هــــو فعــــل الزن

ــــــالآداب بصــــــفة خطيــــــرة  ــــــى قاصــــــرة وكــــــل فعــــــل مخــــــل ب ــــــردة أو الاعتــــــداء عل ــــــاالله وال وكــــــذا الشــــــرك ب

وجســـــيمة وعليـــــه فـــــإذا تبـــــين للزوجـــــة قـــــد ارتكـــــب فاحشـــــة مبينـــــة وأصـــــبحت الحيـــــاة الزوجيـــــة لا تطـــــاق 

دعــــــوى قضــــــائية لتطلــــــب الحكــــــم بتطليقهــــــا مــــــن زوجهــــــا وعليهــــــا أن تقــــــدم  فإنــــــه يجــــــوز لهــــــا أن ترفــــــع

الأدلــــة والحجــــج لإثبــــات فعــــل الفاحشــــة وتقنــــع القاضــــي بــــذلك حتــــى يحكــــم لهــــا بمــــا تريــــد طبقــــا لمــــادة 

  .من قانون الأسرة الجزائري 53/7

  : التطليق للشقاق  الفرع الثاني

ــــرة بينهمـــــــــا جـــــــــاز للزوجـــــــــة  ـــــــين الـــــــــزوجين وســـــــــاءت العشـــــ إذا حصـــــــــل الخصـــــــــام أو الشـــــــــقاق بــ

وفــــــي حالــــــة  قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــريمــــــن  53/8المطالبــــــة بــــــالتطليق وذلــــــك لمــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادة 

ــــوت الضــــرر ياشــــتداد الخصــــ ــــزوجين وعــــدم ثب ــــين ال ــــالتعويض للطــــرف ام ب ــــالطلاق وب حكــــم القاضــــي ب

هــــــو  قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــريمــــــن  56المتضـــــرر فاشــــــتداد الخصــــــام المنصــــــوص عليــــــه فــــــي المـــــادة 

ــــي المــــادة  ــــه ف ــــزوجين المنصــــوص علي ــــين ال ــــإذا  53/8نفســــه الشــــقاق المســــتمر ب ــــانون ف ــــس الق مــــن نف

ــــدر فكــــــل مـــــــن الــــــزوجين ينســــــب  يكانــــــت الإســــــاءة أو كـــــــان الضــــــرر غيــــــر معروفـــــــ احبه لصـــــــالمصــ

ه فــــي استئصــــال جــــذور الخــــلاف فــــإن لــــم يفلــــح يلجــــأ للتحكــــيم ل جهــــدذالضــــرر فعلــــى القاضــــي أن يبــــ

ة بــــالتطليق وقــــد صــــدرت العديــــد بــــين الــــزوجين فــــإن لــــم يجــــد فــــي التحكــــيم نفعــــا يحكــــم القاضــــي للزوجــــ

  :2ي هذا الصدد منهافمن قرارات المحكمة العليا 

مجلة المحكمة العليا سنة  14/04/2011يخ قرار بتار  620084ملف رقم  اقرار محكمة العلي

  (ش.س) بحضور النيابة العامة:  قضية (ف.م) ضد 299ص 01العدد  2012

  .56و 48صلح قانون الأسرة المادتان  - : طلاقالموضوع
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الخصام  أن القاضي غير ملزم بتعيين الحكمين في حالة اشتداد افمن المقرر قانونالتسبيب: (

  .1بين الزوجين وثبوت الضرر)

ـــث ـــرع الثال ـــا مســـاس الف ـــى الـــزوج عـــن جريمـــة فيه : التطليـــق بســـبب الحكـــم عل

  بشرف الأسرة 

ـــــص المشـــــرع فـــــي المـــــادة  ـــــانون الأســـــرة الجزائـــــريفـــــي  53/4ن ـــــى أنـــــه يجـــــوز للزوجـــــة أن  ق عل

يل تطلـــــب التطليـــــق فـــــي حالـــــة الحكـــــم علـــــى الـــــزوج عـــــن جريمـــــة فيهـــــا مســـــاس بشـــــرف الأســـــرة وتســـــتح

معهـــــا مواصـــــلة العشـــــرة والحيـــــاة الزوجيـــــة حيـــــث أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد قيـــــد اســـــتعمال هـــــذا الحـــــق 

  : سية مجتمعة كلها وتتمثل فيما يليبوجوب توفر عدة شروط أسا

ــــــه جريمــــــة  – 1 ــــــة أن زوجهــــــا وبســــــبب ارتكاب ــــــالطرق القانوني ــــــت ب ــــــى الزوجــــــة أن تثب يجــــــب عل

المقضـــــي  ءالشــــياز قـــــوة قـــــد حــــ الحكــــممعينــــة صــــدر ضـــــده حكــــم قضـــــائي نهــــائي أي أن 

ولـــــم يعـــــد يقبــــل أن يطعـــــن فيـــــه بأيــــة طريقـــــة مـــــن طــــرق الطعـــــن القانونيـــــة العاديـــــة أو ، بــــه

ـــــدعم طلبهـــــا أمـــــام  ـــــة ي ـــــر حجـــــة قانوني ـــــل أن نســـــخة مـــــن هـــــذا الحكـــــم تعتب ـــــة ب ـــــر العادي غي

  المحكمة

حيث لم ينص المشرع على نوع العقوبة هل هي سالبة ، يجب أن تكون هناك جريمة -  2

ة أو لا وكذلك لم ينص على مدتها وبالتالي التشريع الجزائري كان به قصور بل أخذ للحري

ة تاركا تقدير ذلك بعين الاعتبار الإدانة في حد ذاتها واستحالة مواصلة الحياة الزوجي

  .لقضاة الموضوع

ــــــزوج  – 3 أن تكــــــون الجريمــــــة فيهــــــا مســــــاس بشــــــرف الأســــــرة أي أن الأفعــــــال التــــــي يرتكبهــــــا ال

ليـــــه يجــــــب أن تمـــــس بشــــــرف الأســـــرة حتـــــى يبــــــرر حـــــق رفــــــع طلـــــب التطليــــــق المحكـــــوم ع

واســــع المــــدلول والمعنــــى فالقمــــار والخمــــر ) شــــرف الأســــرةفــــي حــــد ذاتــــه (المصــــطلح وهــــذا 

ــــــــــرقة والاغتصـــــــــــاب والزنـــــــــــا  وخيانـــــــــــة الأمانـــــــــــة والاخـــــــــــتلاس والنصـــــــــــب والاحتيـــــــــــال والسـ

  ..وغيرها وكل ذلك يمس بشرف الأسرة...والغدر
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ومعنى ذلك أن  ،أن تكون هناك استحالة مواصلة الحياة الزوجية عند الحكم على الزوج – 4

  .1العلاقات بين الزوجين تتوتر بسبب ذلك الحكم

قـــرار بتـــاريخ  581222وإلـــى ذلـــك ذهبـــت المحكمـــة العليـــا فـــي إحـــدى اجتهاداتهـــا فـــي ملـــف رقـــم  

ضـد(ت.ك) بحضـور النيابـة ه) قضية (م. 248ص  01العدد  2011مجلة م ع سنة  14/10/2010

  :العامة

  .53/6694ع حضانة، مصلحة المحضون، تطليق قانون الأسرة: الموضو  

: فمــــــن المقــــــرر قانونــــــا فمــــــن المقــــــرر قانونــــــا أن تقضــــــي مصــــــلحة المحضــــــون إســــــناد التســــــبيب

لارتكابـــــه حضـــــانته لأنـــــه بـــــالرغم مـــــن تنازلهـــــا عنهـــــا فـــــي دعـــــوى التطليـــــق بســـــبب الحكـــــم علـــــى الـــــزوج 

  .2شرف الأسرةجريمة مخلة ب

   8حكام الواردة في المادة التطليق بسبب مخالفة الأ :الفرع الرابع

ـــــــواردة فـــــــي المـــــــادة  قـــــــانون الأســـــــرة مـــــــن  8اعتبـــــــر المشـــــــرع الجزائـــــــري أن مخالفـــــــة الأحكـــــــام ال

 ،والمتعلقــــة بتعــــدد الزوجــــات ســــبب مــــن الأســــباب التــــي تســــمح للزوجــــة بطلــــب التطليــــق مــــن الجزائــــري

  : بتعدد الزوجات هيلشروط المتعلقة بين او 

  .لزواج بأخرى مثل عقم الزوجةوجود مبرر شرعي ل – 1

  .بين الزوجات في الحقوق والواجباتضرورة توفر شروط ونية العدل  – 2

كما يجب أن  الزواج بالثانيةضرورة إخبار الزوجة السابقة التي هي في عصمته برغبته في  – 3

  .زوجة أولىينوي العقد عليها بوجود  يحيط علما المرأة الثانية التي

  ة.الزوجيضرورة تقديم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن  – 4

ـــــــر أحـــــــد  ـــــــة بالتعـــــــدد تعتب ـــــــي ســـــــباب الأفعـــــــدم وجـــــــود أحـــــــد الشـــــــروط المتعلق ـــــــيح للزوجـــــــة الت تب

فمـــــا علـــــى المتضـــــررة برفـــــع دعـــــوى للمطالبـــــة بـــــالتطليق فبالنســـــبة لمســـــألة عـــــدم العـــــدل بـــــين الزوجـــــات 
                                                           

بن حرز االله عبد القادر، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دار  1
   .282 ، ص1، ط2007الخلدونية، الجزائر، 
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ــــــــــة مقارنــــــــــة بالزوجــــــــــة أو الزوجــــــــــات  ــــــــــة عادل الزوجــــــــــة إلا أن تثبــــــــــت أن زوجهــــــــــا لا يعاملهــــــــــا معامل

  .1يرية في تحديد عدل الزوج من عدمهالأخريات وللقاضي هنا سلطة تقد

مجلة المحكمة العليا سنة  11/02/2009قرار بتاريخ  480240قرار المحكمة العليا ملف رقم 

  ع.س) ضد (ش.ف) قضية ( 279ص  1العدد  2009

   .53- 8تطليق قانون الأسرة المواد  - ضرر –الموضوع تعدد الزوجات 

التسبيب: ( فمن المقرر قانونا أن يعد الهجر في المضجع في حالة تعدد الزوجات دليلا على 

  2انعدام نية العدل يبرر طلب الزوجة المتضررة التطليق)

أمـــــا مســـــألة عـــــدم وجـــــود المبـــــرر الشـــــرعي فيمـــــا يخـــــص زوالـــــه بعـــــد إبـــــرام الـــــزواج الثـــــاني مـــــثلا 

ـــــة  ـــــى وبعـــــد زواجـــــه شـــــفيت ففـــــي هـــــذه الحال ـــــة بســـــبب مـــــرض الزوجـــــة الأول ـــــزوج زوج زوجـــــة ثاني إن ت

نـــــرى أن شـــــرط المبـــــرر الشـــــرعي يشـــــترط وجـــــوده عنـــــد إبـــــرام عقـــــد الـــــزواج الثـــــاني وأن المشـــــرع قصـــــد 

فــــــإذا  ،لمبـــــرر الشـــــرعي كســــــبب مـــــن أســـــباب التطليـــــق الـــــزواج العرفـــــيعـــــدم وجـــــود امـــــن وراء شـــــرط 

أن يقـــــوم بتســـــجيل هـــــذا تـــــزوج الـــــزوج بزوجـــــة ثانيـــــة زواجـــــا مكتمـــــل الأركـــــان والشـــــروط الشـــــرعية دون 

ة بـــــالتطليق حيـــــث يثبـــــت الـــــزواج بمســـــتخرج م المبـــــرر الشـــــرعي يجـــــوز للزوجـــــة المطالبـــــالـــــزواج وانعـــــد

  .3تسجيله يثبت بحكم قضائيحالة عدم من سجل الحالة المدنية وفي 
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  : في حدود ما اطلعنا عليه أنمن خلال دراستنا لهذا الفصل  و نستخلص

 .المشرع الجزائري لم يعرف التطليق - 1

 

 .المشرع الجزائري لم يخالف الشريعة الإسلامية في موضوع التطليق كثيرا - 2

 

 .التطليق أسبابمتوافقان في اغلب  الإسلاميةالمشرع الجزائري و الشريعة  - 3

 

 الضرر المعتبر شرعا مثلا( الأسبابباب على مصرعيه في بعض الالمشرع الجزائري فتح  - 4

 .)قانون الأسرة الجزائري 53/10المادة  في

 

من قانون الأسرة  8 ةفي الماد أوصد باب التعدد شروطبعض ال هبوضع المشرع الجزائري - 5

من نفس القانون أعطى حق التطليق للزوجة إذا  مكرر 8و 53/6 تينالجزائري وفي الماد

    .هذه الشروطخالف الزوج 
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 ،أن تقــــــوم علــــــى أســــــاس المحبــــــة و المــــــودة وحســــــن المعاشــــــرةمــــــن دعــــــائم الحيــــــاة الزوجيــــــة  إن

ولكــــــن قــــــد تطــــــرأ علــــــى الحيــــــاة الزوجيــــــة أمــــــور تعكــــــر صــــــفوها ويحــــــل محلهــــــا الكــــــره و الــــــبعض فقــــــد 

ــــة يوصــــي بالصــــبر و  يحــــدث أن يكــــره الرجــــل زوجتــــه  أو تكــــره هــــي زوجهــــا فالإســــلام فــــي هــــذه الحال

فـــــان كانـــــت الكراهيـــــة مـــــن جهـــــة الرجـــــل فبيـــــده الطـــــلاق  ،الاحتمـــــال وينصـــــح بعـــــلاج أســـــباب الكراهيـــــة

حـــــدود مـــــا شـــــرع االله أمـــــا إذا كانـــــت الكراهيـــــة مـــــن جهـــــة المـــــرأة فقـــــد أبـــــاح لهـــــا  ن يســـــتعمله فـــــيأولـــــه 

ــــالخلع، إذ أن المشــــرع الجزائــــري  الإســــلام أن تــــتخلص مــــن الرابطــــة الزوجيــــة عــــن طريــــق مــــا يســــمى ب

ــــــان  ــــــك مــــــن خــــــلال البحــــــث فــــــي تعريفــــــه وبي ــــــع جوانبــــــه وذل ــــــع مــــــن جمي لــــــم يتعــــــرض لموضــــــوع الخل

  خلال تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين أساسين:  من بههالتكييف القانوني له وتمييزه عما يشا

  ماهية الخلع  :المبحث الأول

  تكييف الخلع وتمييزه عما يشابهه :المبحث الثاني
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  : ماهية الخلعالمبحث الأول

وبيان دليل  في المطلب الأول حث الخوض في تعريف الخلعسنحاول من خلال هذا المب

  .لثثم تحديد أركانه في المطلب الثا في المطلب الثاني، مشروعيته

  المطلب الأول: تعريف الخلع 

ــــــــنص المــــــــادة  ــــــــريمــــــــن  222عمــــــــلا ب ــــــــانون الأســــــــرة الجزائ ــــــــا  ق ــــــــى أحكــــــــام الشــــــــريعة تحيلن إل

مــــــن  الإســـــلامية لإيجـــــاد تعريــــــف الخلـــــع وعليـــــه ســــــوف نتطـــــرق إلــــــى تعريـــــف الخلـــــع فــــــي فـــــرع الأول

  .اصطلاحاخلال تعريفه لغتا و 

    لغة الخلع: الفرع الأول

فيقــــــال  ،الحســــــيةبفــــــتح الخــــــاء مصـــــدر قياســــــي (خلــــــع) ويســــــتعمل فـــــي الأمــــــور يقصـــــد بــــــالخلع 

Βδ�]ιΨΞ Β‹#–ΕΘ,﴿: فـــــــي أي نزعتـــــــه مصـــــــداقا لقولـــــــه تعـــــــالىخلعـــــــت خلعـــــــا  ‡Φ%&Α ←ρπ�ΖΦ ™ζπβ�#<–Φ (10) ™″ΖΦ;Α Β]ΖΦ%&Α 

∴†εΨΦτ λ]ι>Ζ÷ΒΨΞ ∴†–Ε]ιµ]ΖΦ ∴†ΝΖΦ;Α ρΑπ>ϕΒΨΦ Πω∈θ]ΖΩβ�>ϕ≅′Α ?←⊃π�ϒ (11)﴾1  ـــــــــع بمعنـــــــــى ـــــذه الآيـــــــــة الخل وفـــــــــي هــــ

ــــزع ــــع الرجــــل امرأتــــه خلعــــا أي أزال زوجيتهــــالن وخلعــــت المــــرأة زوجهــــا  ،ا، وفــــي الأمــــور المعنويــــة كخل

 2مخالعـــــة أي افتـــــدت منـــــه، وقـــــد ســـــميت إزالـــــة الزوجيـــــة بـــــذلك لأن كـــــل مـــــن الـــــزوجين لبـــــاس للآخـــــر

  .δϖ�Œ ÷ωΒΨΕϕ ∼.„Νϕ ∼�ΕΖΦ%&Αο ÷ωΒΨΕϕ ∃δϖβ‹Νϕ ﴾3﴿قال تعالى: 

العهد  الحلف و تخالع القوم أي نقضوا : و، جاء في لسان العربالنقض ومن معاني الخلع

  .4وله معنى العزل أيضا ،بينهم

  

                                                           

   .من سورة طه )12و 11الآيتين ( 1

بإشـــــــراف  رواط رزيقـــــــة و زرارقـــــــة فاطمـــــــة الزهـــــــراء، مـــــــذكرة ماســـــــتر أحكـــــــام الخلـــــــع فـــــــي قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري، 2
   .5ص ،2014/2015 الجزائر، دفعة الأستاذ سواعدي جيلالي،

  .سورة البقرةمن  187 الآية 3
  .76، ص8ج، المرجع السابق، الافريقي المصري ابن منظور محمد بن مكرم الفضل جمال الديني أب 4
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   اصطلاحاالخلع  :الفرع الثاني

  تكييفه.تباينت تعريفات الفقهاء للخلع تبعا لاختلافهم في 

  :الحنفية تعريفأولا: 

وجــــــة بلفــــــظ إزالــــــة ملــــــك النكــــــاح المتوقفــــــة علــــــى قبــــــول الز  عــــــرف فقهــــــاء الحنفيــــــة الخلــــــع بأنــــــه

  .قبول هنا يدل على أن الخلع يكون ببدل لذلك لزم قبولهاوالالخلع أو ما في معناه 

مــــــن إزالــــــة إلا بــــــالطلاق قــــــال الســــــمرقندي فــــــي التحفــــــة: الخلــــــع طــــــلاق  ولــــــيس للنكــــــاح عنــــــدهم

  المخالعة. و ةأالمبار  و البيع عدة: كالطلاق و ويقع بألفاظ عندنا 

ـــــز ال ة كـــــل ، فـــــالخلع يســـــقط فـــــي رأي أبـــــي حنفيـــــحنفيـــــة بـــــين الخلـــــع والطـــــلاق علـــــى مـــــالويمي

، خلــــــع فــــــلا شــــــيء للــــــزوج والفرقــــــة بائنــــــة، وإذا بطــــــل العــــــوض فـــــي الالحقـــــوق الواجبــــــة بــــــين الــــــزوجين

  .1غير الطلقة الثالثلاق رجعيا في بخلاف الطلاق فإن العوض إذا بطل فيه وقع الط

  :الحنابلة تعريف ا:ثاني

  : ته بعوض بألفاظ مخصوصة وهي قسمانعرف الحنابلة الخلع بأنه فراق الزوج لزوج

  .خالفس و الخلع  و ةكالمفاداصريحة في الخلع  .1

  . المفارقة ، المباينة و أةكناية في الخلع كالمبار  .2

  يكون الخلع عندهم إلا بعوض. لا و

  :المالكية تعريفثالثا: 

الخلـــــع هـــــو طـــــلاق بعـــــوض بكـــــل مـــــا يشـــــمل الطـــــلاق مـــــن ألفـــــاظ أو كنايـــــة ظـــــاهرة أو أي لفـــــظ 

فـــــإن قالـــــت لـــــه زوجتـــــه طلقنـــــي علـــــى مهـــــري مـــــثلا فقـــــال طلقتـــــك علـــــى  ،آخـــــر إذا كـــــان بنيـــــة الطـــــلاق

ــــائن و ــــك لزمــــه طــــلاق ب طــــلاق أو وكــــذا إن أجابهــــا بكنايــــة ظــــاهرة مــــن كنايــــات ال ،لزمهــــا العــــوض ذل

  .عتكختلخالعتك أو إأجابها بقوله 

  
                                                           

بإشراف الدكتور ناصر  إسماعيل موسى مصطفى عبد االله، أطروحة ماجستير أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، 1
  .11، ص2008جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين،  شاعر،الالدين 
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  :الشافعية تعريفرابعا: 

ــــى مــــال فهمــــا  ــــع والطــــلاق عل ــــرق بــــين الخل ــــدهم ف ــــيس عن ــــة ول ــــه المالكي ــــع كمــــا عرف عرفــــوا الخل

كمـــــا أنـــــه لا يخـــــتص بلفـــــظ معـــــين كمـــــا  ،يكـــــون الخلـــــع عنـــــدهم بـــــدون عـــــوض شـــــيء واحـــــد وغالبـــــا لا

  .1الطلاق والكناية المقترنة بالنيةيقع بصريح 

التعريـــــف اللغـــــوي و الشـــــرعي أن هنـــــاك صـــــلة قويـــــة بينهمـــــا، فعنـــــدما يقـــــال: خـــــالع الـــــرابط بـــــين 

يلهــــــا عــــــن نفســــــه، و ز امرأتــــــه خلعــــــا فاختلعــــــت فهــــــي خــــــالع، و خالعتــــــه يعنــــــي افتــــــدت منــــــه بمالهــــــا لي

  سميت هذه الفرقة خلعا من نزع اللباس لأن كل منهما لباس الآخر.

النـــــزع و الاصـــــطلاحي هو(إزالـــــة ا كـــــان معنـــــى الخلـــــع اللغـــــوي هـــــو الإزالـــــة و مـــــو علـــــى هـــــذا ل

مللـــــك النكـــــاح ببـــــدل تبذلـــــه المـــــرأة لزوجهـــــا) كـــــان بـــــين المعنيـــــين علاقـــــة العمـــــوم و الخصـــــوص، فكـــــل 

  .2خلع بالمعنى الاصطلاحي هو خلع بالمعنى اللغوي

  و نستنتج من تعريفات الخلع في المذاهب الأربعة ما يلي:

 أن يكون حل المتعة الزوجية قائما حتى يمكن إزالته. - 

 أن يكون الفراق بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض مالي. - 

محــــض كمــــا هــــو فــــي الطــــلاق لابــــد لتحقــــق الخلــــع مــــن رضــــا الــــزوجين لأنــــه لــــيس اســــقاط  - 

   معنى المعاوضة. هالمجرد و لكن الخلع في

    الخلع قانونا: الفرع الثالث

الأســــباب التــــي تــــؤدي لــــم يعــــط قــــانون الأســــرة الجزائــــري تعريفــــا محــــددا للخلــــع ولــــم يبــــين حتــــى 

يجـــــوز ( :لأســـــرة الجزائـــــري الـــــذي يـــــنص علـــــى أنـــــهمـــــن قـــــانون ا 54ومـــــن خـــــلال نـــــص المـــــادة  ،إليـــــه

لزوجــــــان علــــــى المقابــــــل للزوجــــــة دون موافقــــــة الــــــزوج أن تخــــــالع نفســــــها بمقابــــــل مــــــالي إذا لــــــم يتفــــــق ا

  .)قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم، يحكم القاضي بما لا يتجاوز المالي للخلع

فيتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه المـــــــادة أن المشـــــــرع الجزائـــــــري قـــــــد بـــــــين أن الخلـــــــع هـــــــو أحقيـــــــة   

  .زوج مقابل مبلغ ماليالزوجة في مخالعة نفسها دون حاجة إلى موافقة ال
                                                           

  .6، المرجع السابق، صرواط رزيقة و زرارقة فاطمة الزهراء 1
   .33،34ص المرجع السابق، ص ي،ر عامر سعيد نوري الزيبا 2
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ـــــانون الأســـــرة ســـــنة  و ـــــه لق ـــــار بموجـــــب تعديل ـــــري هـــــذا الاختي ـــــى المشـــــرع الجزائ  ،2005لقـــــد تبن

  1"عبارة " دون موافقة الزوج ليا مناين كان النص السابق قبل التعديل خفي ح

    هحكم الخلع ودليل مشروعيت :المطلب الثاني

تطرقنــــــــا فــــــــي هــــــــذا المطلــــــــب الفــــــــرعين الفــــــــرع الأول حكــــــــم الخلــــــــع أمــــــــا الفــــــــرع الثــــــــاني دليــــــــل 

  مشروعية الخلع.

  حكم الخلع الفرع الأول:

ــــه بوقــــوع الشــــقاق و ــــاس إلي ــــر العلمــــاء لحاجــــة الن ــــد أكث ــــع جــــائز عن ــــزاع و الخل ــــاق عــــدم  الن الوف

ــــد تــــبغض المــــرأة زوجهــــا وتكــــره العيشــــة معــــه لأســــباب جســــدية أو دينيــــة أو ــــين الــــزوجين فق  صــــحية ب

، فشــــــرع لهــــــا الإســــــلام طريقــــــا وتخشــــــى ألا تــــــؤدي حــــــق االله فــــــي طاعتــــــهلكبــــــر ســــــنه أو ضــــــعف ... 

 .بذل شيء من المال تفتدي به نفسهاللتخلص من الزوجية لدفع الحرج عنها ب

ــــــي  ذهــــــب و ــــــة الخــــــلاف ف ــــــي حال ــــــزوج وف ــــــة ال ــــــع دون موافق ــــــع يق ــــــى أن الخل ــــــانون الأســــــرة إل ق

ـــــا  ـــــت صـــــدور الحكـــــم طبق ـــــل وق ـــــدار المـــــالي يحكـــــم القاضـــــي بمـــــا لا يتجـــــاوز قيمـــــة الصـــــداق المث المق

   .قانون الأسرة الجزائري 54لنص المادة 

ــــــــــت المحكمــــــــــة العليــــــــــا ســــــــــنة إ و ــــــــــك ذهب ــــــــــى ذل ــــــــــم  318ص  01. العــــــــــدد 2012ل ــــــــــف رق مل

لنيابـــــــــة العامـــــــــة قضـــــــــية (ب.ع) ضـــــــــد (ط.ي) بحضـــــــــور ا 15/09/2011ار بتـــــــــاريخ قـــــــــر  652559

التســــــــبيب: ( فمــــــــن المقـــــــــرر  54و  48قــــــــانون الأســــــــرة : المادتـــــــــان :-عصـــــــــمة -ع: خلــــــــالموضــــــــوع

  . 2الخلع حق إرادي للزوجة ، يقابل حق العصمة للزوج ) أنقانونا في 

  دليل مشروعية الخلعالفرع الثاني: 

  : و الإجماع السنة االله ولع مشروع بنصوص كتاب الخ

  

                                                           

، 2007باديس ديابي، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر، دار الهدى، الجزائر، ط  1
   .60ص

.318ص ،01العدد  ،652559رقم  ،2012سنة  ،15/09/2011بتاريخ  قرار المحكمة العليا الصادر 2   
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  : أولا: من الكتاب

ــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى  βΤ]:ι<Ν ϕ≅′Α ∑Πϖ#<]‡Φδσ‚ ℜ…Βψ‚;ΒΨΞ ≈Υοβσµ�ΨΦ ο]Α ℜ�–ΦΠσψ]‡Φ ∑ℵϖ#<ψ÷;ΒΨΦ ]œ›ο εη�–Φ﴿: قولـــــــــــــ

♦β∼.„]ϕ υ%&Α >Αο.⊥θ�Ζ÷Β]‡Φ ,Βδ�‚ δϖ�Œπβ��Ε–Ε]‡ΦΑ♣ ΙΙΒ<<–Ε∴{ζ Νœ∞›′Α υ%&Α ,ΒΨΞΒ]Ζ�δ–Φ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ ∃φ/≅]Α υ;ΒΨΞ 

♦β∼�ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ]œeΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ ⊂Χ̂∴θ]Ε ΨΞΘ]Α ♥∑ŠΨΦ ∴†>ι‡Φ �ρο.θβ÷ φ/≅Η 

]œeΨΞ ∃ΒŒο.θ]Εµ]‡Φ ¬ϖ‚ο ∈θµ]Εδ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ∴†↔<Ε]⋅ϕ¬ο≤ΒΨΞ β∼�Œ υπβ�ι#<ΝΟ ϕ≅Η (227)﴾1.  

    : ثانيا: من السنة

ــــــفق Iاالله ل حـــــديث ابـــــن عبـــــاس أن امـــــرأة ثابـــــت بـــــن قـــــيس جـــــاءت إلـــــى رســـــو   : يـــــاالتـــــــــــــــــــــ

: فقــــال رســــول ديــــن ولكنــــي أكــــره الكفــــر فــــي الإســــلامرســــول االله إنــــي مــــا أعيــــب عليــــه فــــي خلــــق ولا 

الحديقـــــــة اقبـــــــل (: Iال رســـــــول االله فقالـــــــت نعـــــــم فقـــــــ  )،؟أتـــــــردين عليـــــــه حديقتـــــــه( :I االله

  .خلع في الإسلامأول هذا وكان  2)وطلقها تطليقه

  : من الإجماع ثالثا:

 ،فقــــــد أجمــــــع المســــــلمون علــــــى مشــــــروعية الخلــــــع ولــــــم يخــــــالفهم إلا بكــــــرا بــــــن عبــــــد االله المزنــــــي

ولكـــــن الإجمـــــاع انعقـــــد قبـــــل خلافـــــه وقـــــال الإمـــــام مالـــــك بهـــــذا الصـــــدد لـــــم أزل أســـــمع ذلـــــك مـــــن أهـــــل 

 أحبـــــت وهـــــو الأمـــــر المجمـــــع عنـــــدنا وأن الرجـــــل إذا لـــــم يضـــــر المـــــرأة ولـــــم يســـــئ إليهـــــا ولكنهـــــا ،العلـــــم

  .3فراقه فيحل له أن يأخذ منها ما افتقدت به

  الخلع: أركان الثالث المطلب

الخلـــــع  وأركـــــانالمقصـــــود بـــــالركن مـــــا يتوقـــــف الشـــــيء علـــــى وجـــــوده وكـــــان جـــــزءا مـــــن حقيقتـــــه 

ــــــزوج المخــــــالع و الزوجــــــة المختلعــــــة هــــــي:  ــــــدل و الصــــــيغة ال ــــــا و الب ــــــي تطرقن ــــــيهمالت ــــــي الفــــــروع  إل ف

  .التالية

                                                           

229الآية  من سورة البقرة.   1  

2
 ر.ح، الخلع وكيفية الطلاق فيه باب، كتاب الطلاق، سابقالمرجع ال ،البخاريأبو عبد االله محمد بن إسماعيل أخرجه  

  . 1344ص  ،) 5273(
  .12، ص، المرجع السابقرواط رزيقة و زرارقة فاطمة الزهراء 3
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  : الزوج المخالعالأولالفرع 

ــــل مـــــن جــــــاز طلاقـــــه جـــــاز خلعـــــهات حيــــــث  ،)فـــــق أهـــــل العلـــــم علـــــى قاعــــــدة عامـــــة وهـــــي: ( كـ

 19( أن يكـــــون بالغـــــا يشـــــترط فـــــي الـــــزوج المخـــــالع مـــــا يشـــــترط فـــــي الـــــزوج عنـــــد إيقـــــاع الطـــــلاق أي

، وأجـــــاز الحنابلـــــة أن ســـــرة الجزائـــــري) عـــــاقلا فـــــي رأي الجمهـــــورالأ مـــــن قـــــانون 7حســـــب المـــــادة ســـــنة 

 و، كالصــــــبي والمجنــــــون والمعتــــــوه فكــــــل مــــــن لا يصــــــح طلاقــــــه لا يصــــــح خلعــــــهيكــــــون مميــــــزا بعقلــــــه 

: عــــن النــــائم ( رفــــع القلــــم عــــن ثــــلاث:  Iلانعــــدام القصــــد الصــــحيح مــــنهم لقولـــه المغمـــى عليــــه 

  .1)، أو يفيقوعن المجنون حتى يعقل كبر،حتى يالصغير عن ، و  ى يستيقظحت

  :و الصغير سكرانلا أولا: خلع

أو جـــــاهلا فحكمـــــه حكـــــم والتـــــرف وكـــــان مكرهـــــا علـــــى شـــــرب الخمـــــر ســـــكر للطـــــرب الإذا كـــــان  

ــــــون والمعتــــــوه   ،رمتهــــــاأمــــــا إذا شــــــرب لأجــــــل الطــــــرب مختــــــارا عالمــــــا بح ،لارتفــــــاع الإثــــــم عنــــــهالمجن

  :بينفاختلف الفقهاء في حكم وقوع الخلع منه على مذه

بــــــــه قــــــــال عطــــــــاء وحســــــــن  ، وخلعــــــــه جــــــــائز : طــــــــلاق الســــــــكران واقــــــــع والمــــــــذهب الأول - 1

  .البصري وإليه ذهب الأئمة الأربعة

عثمــــان بــــن عفــــان وقالــــه قــــال ، للاق الســــكران غيــــر واقــــع وخلعــــه باطــــ: طــــالمــــذهب الثــــاني - 2

  .غيرهم عمر بن عبد العزيز و

ـــا مـــــن كـــــان ســـــكره لقصـــــد التـــــدا ـــــع طلاقـــــه وو أمــ ـــــم يق ح خلعـــــه لا يصـــــ ي بالشـــــرب أو الحقـــــن ل

  .ويكون في حكم المغمى عليه

ــــع ا ــــم يجــــز أبــــو حنفيــــة والشــــافعي وأحمــــد خل ــــونكمــــا ل ، ولا لأب لزوجــــة الابــــن الصــــغير والمجن

  .2المجنون لا يجوز أن يخالع عليهمايطلق على الصغير و طلاقهما فمن لا يجوز أن 

  

  
                                                           

كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم،  ، المرجع السابق، بن ماجه  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني 1
  .352، ص)2041( ر.ح

  
، زائري، بإشراف الأستاذ صولي الزهرة نسيمة عبدي، مذكرة ماستر الخلع على ضوء الشريعة و القانون الأسرة الج2

  .31،30ص  ، ص2014/2015الجزائر، دفعة  2013، 1قانون الأسرة الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، ط
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  : خلع المكره:نياثا

فهنــاك مــن قــال أن خلـع المكــره لا يقــع وهــذا  ،بالنسـبة لخلــع المكــره فقـد اختلــف الفقهــاء فــي خلعـه 

والحنابلــة  وإليــه ذهــب المالكيــة والشــافعية ،روى عــن عمــر بــن الخطــاب وعــن عبــد االله بــن عمــر وغيــرهم

ى قـــد فـــإن االله ســـبحانه وتعـــال،  Νœ›;Α βϖ‚ ‰Πσ⊂ƒ√ ∋βŠβΨΕ>ι]ΖΞο ⊆ϖ↔<Ε�> β‚ Πϖ#<�–Φœ›ΒΨΦ﴾1﴿: واســـتدلوا بقولـــه تعـــالى

  .أبطل حكم من اكره على الكفر

  .غيرهم وهناك من ذهب إلى القول أن خلع المكره يقع وهذا ما ذهب إليه الحنفية و

  المختلعة الفرع الثاني: الزوجة 

ــــــة ركـــــــن مــــــــن أركـــــــان الخلــــــــع فيشـــــــترط أن تكــــــــون فــــــــي زواج  أجمـــــــع الفقهــــــــاء علـــــــى أن الزوجــ

ـــــــوغ والعقـــــــل والرشـــــــد ـــــــزواج الشـــــــرعي أمـــــــر لاز  ،صـــــــحيح شـــــــرعي ويشـــــــترط فيهـــــــا البل لأن  موشـــــــرط ال

  .فيه تطلب خلاصها من قيد الزوجية الزوجة

  :خلع المعتوهة أو المجنونة أولا:

ـــــد فقهـــــا  لجزائـــــري فإنهـــــا ، أمـــــا فـــــي نظـــــر المشـــــرع اء الشـــــريعة تأخـــــذ حكـــــم نـــــاقص الأهليـــــةعن

  .من القانون المدني الجزائري 42ة ، طبقا لنص المادد فاقدة الأهليةالمجنونة، فتع تأخذ حكم

  : خلع السفيهة والمغفلة ثانيا:

ــــــــى أن الســــــــفيهة ناقصــــــــمــــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزا 43نصــــــــت المــــــــادة  ــــــري عل ، للأهليــــــــة ةئــ

  .رع وعلى ذلك لا يجوز خلع السفيهةأهلية التب لهيس قص الأهلية لونا

هـــــا وتمنـــــع مـــــن علي المغفلـــــة فـــــي تصـــــرفاتها حكـــــم الســـــفيهة، حيـــــث يـــــتم الحجـــــرعليـــــه تأخـــــذ  و

  .لأنها لا تتوافر على شروط التبرع، وعليه فالبدل لا يلزمها التصرفات في أموالها

   :المريضة خلع ثالثا:

نــــه ، لأيصـــح إذا كـــان فـــي حـــدود ثلـــث التركـــة ، فـــإن الخلــــعإذا ماتـــت المـــرأة فـــي ذلـــك المـــرض 

  .2تبرع وليس لها أن تتبرع بأكثر
                                                           

   .من سورة النحل 106 الآية 1

، بإشراف الدكتورة يوسف يوسفات على هاشم، مذكرة ماجستير الخلع و الطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري 2
  .30،29ص  ، ص2008/2009الجزائر، دفعة - ، تلمسانفتيحة
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  :خلع المكرهة رابع:

 يصــــــح إذا أكرهـــــت الزوجـــــة علـــــى الخلـــــع فـــــلا يلزمهــــــا المـــــال لأن الالتـــــزام بالمـــــال بـــــالإكراه لا 

  .نه علق على مجرد قبولها وقد قبلتها لأ، ويقع الطلاق عليباتفاق فقهاء المذاهب الإسلامية

    )الفرع الثالث: البدل (العوض 

، والأصــــل مــــن ينــــوب عنهــــا للــــزوج كمقابــــل الخلــــعالعــــوض هــــو المــــال الــــذي تبذلــــه الزوجــــة أو 

أنــــه لا يجــــوز للــــزوج أن يأخــــذ ممــــا دفعــــه للزوجــــة مــــن صــــداق أو غيــــره إلا فــــي حالــــة واحــــدة وهــــي أن 

  .ما حدود االلهيخافا أن لا يقي

   أولا: شروط العوض:

ـــــع أمـــــا بالنســـــب ـــــم يـــــورد شـــــروط خاصـــــة يجـــــب توافرهـــــا فـــــي عـــــوض الخل ة للمشـــــرع الجزائـــــري فل

ـــــد الفقهـــــاء:  مهـــــرا جـــــاز أن يكـــــون عوضـــــا  أن كـــــل مـــــا جـــــاز أن يكـــــونبالنســـــبة لضـــــابط العـــــوض عن

  .في الخلع

  :علقة بصحة العوض هيتهم الشروط المومن أ

   .يكون العوض مما يصح جعله صداقا أن – 1

  .أن يكون العوض مالا متقوما – 2

  .أن يكون العوض معلوما – 3

ــــي جميــــع الأحــــوال يجــــب أن يكــــون مقابــــل الخلــــع متفــــق عليــــه مــــن قبــــل الــــزوجين وإن لــــم  و ف

يحصــــــل هــــــذا الإنفــــــاق فإنــــــه يجــــــوز للقاضــــــي أن يتــــــدخل ويحســــــم الخــــــلاف حــــــول المبلــــــغ المطلــــــوب 

ـــــذي يقـــــدم عـــــ ـــــه قيمـــــة الصـــــداق ال ـــــذي لا يتجـــــاوز قيمت ـــــل الزوجـــــة حســـــب أعـــــراف كـــــل أداءه ال ادة لمث

  .1منطقة

  :مشروعية أخذ العوض ثانيا:

ــــزوجين قبــــل الآخــــرالحقــــوق ا أداءإذا تعــــذر   ــــبلزوجيــــة لكــــل مــــن ال ــــذي ، بســــبب شــــدة ال غض ال

، لـــــــب المـــــــرأة فكرهـــــــت زوجهـــــــا أو أبغضـــــــته، وأرادت أن تخلـــــــص نفســـــــها مـــــــن عصـــــــمتهطـــــــرأ علـــــــى ق

                                                           

  .33نسيمة عبدي، المرجع السابق، ص1 
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أخــــذ بــــه فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية وهــــذا مــــأخوذ ، هــــذا مــــا وز أخــــذ البــــدل منهــــا فــــي هــــذه الحالــــةفيجــــ

ــــــــــــن قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  œ›ο εη�–Φ ♦β∼.„]ϕ υ%&Α >Αο.⊥θ�Ζ÷Β]‡Φ ,Βδ�‚ δϖ�Œπβ��Ε–Ε]‡ΦΑ♣ ΙΙΒ<<–Ε∴{ζ Νœ∞›′Α υ%&Α ,ΒΨΞΒ]Ζ�δ–Φ Νœ›%&Α[ ﴿:مــ

Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ ∃φ/≅]Α υ;ΒΨΞ ♦β∼�ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ]œeΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ ⊂Χ̂∴θ]Ε ΨΞΘ]Α 

♥∑ŠΨΦ﴾1  ، ـــــه ـــــت  لامـــــرأة Iكـــــذلك قول ـــــيس:ثاب ـــــه حديقتـــــهأتـــــردين  (بـــــن ق  )؟ التـــــي أعطـــــاك علي

   .أن يأخذ البدل ولا يزداد I فأمره النبي 2)أما الزيادة فلا (فقال : ،وزيادةقالت : نعم 

  :مقدار العوضثالثا: 

آراء أئمـــــة الفقـــــه الإســـــلامي حـــــول مقـــــدار مقابـــــل الخلـــــع حيـــــث أن  اخـــــتلافعلـــــى الـــــرغم مـــــن  

ا مدلولــــه ، ويأخــــذ هــــذيأخــــذ مــــن الزوجــــة أكثــــر ممــــا أصــــدقها مــــنهم مــــن قــــال بأنــــه لا يجــــوز للــــزوج أن

ا ي، ومــــنهم مــــن قــــال بأنــــه يجــــوز لــــه أن يأخــــذ أكثــــر ممــــا أعطاهــــا إذا تراضــــمــــن الآيــــة الســــابقة الــــذكر

  على ذلك 

إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي ( :54/2ريع الجزائري فتنص المادة أما بالنسبة للتش

  .)ي بما لا يتجاوز فيه صداق المثليحكم القاض

، حيث أوكل الأمر للقاضي هو الذي يحدد مقدار العوض بما لا هنا المشرع حسم المسألة و 

  .3تجاوز صداق المثل وقت صدور الحكمي

   الفرع الرابع: الصيغة

إرادة صــــــيغة أي عقــــــد هــــــي الإيجــــــاب والقبــــــول، أي لا بــــــد مــــــن تطــــــابق  إن المبــــــدأ العــــــام فــــــي

القـــــــانون  مؤصــــــليبــــــين فقهـــــــاء الشــــــريعة الإســـــــلامية  الاختلافـــــــات، إلا أن هنـــــــاك بعــــــض المتعاقــــــدين

  والقضاء الجزائري.

  

                                                           

.من سورة البقرة 229الآية    1  
باب الوجه الذي تحل به  ، الخلع والطلاقكتاب  ،السابق المرجع ،بو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيأخرجة أ 2

  .513)، ص14844ر.ح ( ،الفدية
  .253عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 3
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  :يغة عند فقهاء الشريعة الإسلاميةالص أولا:

  المالكية:  عند – 1

ــــع بألفــــاظ ــــارأة و الصــــلح وك ،صــــيغة الخل ــــة  المب ــــارالفدي ــــك  باعتب ــــاظ تعنــــي ف ــــد أن هــــذه الألف قي

ــوا لكــــــل لفــــــظ مــــــا يلــــــزم بــــــه مــــــن المــــــال إذ عنــــــدهم أن لفــــــظ  ،النكــــــاح إلا أن فقهــــــاء المالكيــــــة خصصــــ

 ، والفديـــــة بـــــأكثره و ،تـــــرد الزوجـــــة لزوجهـــــا كـــــل مـــــا أعطاهـــــا، والصـــــلح ببعضـــــه الخلـــــع يقصـــــد بـــــه أن

  المبارأة بإسقاطها عنه حق لها عليه.

  عند الحنفية: – 2

ــــاهتكــــون ا  ــــع أو مــــا فــــي معن ــــم يعطــــي حكــــم المعاوضــــة، فــــالصــــيغة بلفــــظ الخل ــــدهم ل ، لخلع عن

وج وحكــــم المعاوضــــة مــــن جانــــب الزوجــــة، فــــإذا قــــال الــــزوج بــــل أعطــــي حكــــم اليمــــين مــــن جانــــب الــــز 

  .1ع الطلاقوق التزمتفإن  ، إن أعطيتني ألف دينار أنت طالقلزوجته

  عند الشافعية والحنابلة: – 3

ـــــــــع   ـــــــــظ الخل ـــــدهم تكـــــــــون بلف ــــ ـــــــــارأة أو الصـــــــــيغة عن ـــــــــالمأو المب ويشـــــــــترطون أن يتطـــــــــابق  اداةف

   .الإيجاب والقبول ومع تحقيق الإيجاب والقبول يلزم الزوجة العوض ويقع الطلاق

   :جزائريال في قانون الأسرةالصيغة ثانيا: 

مســـــألة الصـــــيغة وشـــــروطها تاركـــــا منـــــه ل 54فـــــي المـــــادة  الجزائـــــريقـــــانون الأســـــرة لـــــم يتعـــــرض 

  من نفس القانون. 222يعة الإسلامية تطبيقا للمادة ذلك لمبادئ الشر 

يجـــــوز للزوجـــــة دون موافقـــــة الـــــزوج أن تخـــــالع نفســـــها  :"بنصـــــها علـــــى أنـــــه 54حتـــــى أن المـــــادة 

حــــول مبــــدأ الخلــــع فــــي حــــد ذاتــــه أو علــــى بدلــــه ممــــا  الاتفــــاقبمقابــــل مــــالي ...." لــــم توضــــح إذا كــــان 

ـــــى  ـــــي تطبيقهـــــا عمليـــــا، فمـــــنهم مـــــن يســـــتلزم رضـــــا الـــــزوج كشـــــرط لإيقـــــاع الخلـــــع  الاخـــــتلافأدى إل ف

  ومنهم من يرى أنه يتم بمجرد عرض الزوجة مقابل الخلع بدون هذا الرضا.

  :ثالثا: الصيغة في القضاء

  : اتجاهينوقد انقسم قضاء المحكمة العليا هنا إلى 

  : الأول الاتجاه - 1
                                                           

.26،25ص ص ،، المرجع السابقيوسفات على هاشم  1  
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ي عــــــدة قــــــرارات فقــــــد وجــــــد تطبيقــــــه فــــــ ،يشــــــترط موافقــــــة الــــــزوج بــــــالخلع حتــــــى يكــــــون صــــــحيحا

  أهمها:  صادرة عن المحكمة العليا

 : التسبيب والذي جاء فيه 73885تحت رقم  03/04/1991القرار الصادر بتاريخ  - 

مـــــن طـــــرف الـــــزوج ولا يجـــــوز " مـــــن المقـــــرر شـــــرعا وقانونـــــا أنـــــه يشـــــترط لصـــــحة الخلـــــع قبولـــــه 

فرضــــه عليــــه مــــن طــــرف القاضــــي ومــــن ثمــــة فــــإن القضــــاء بمــــا يخــــالف هــــذا المبــــدأ يعــــد خرقــــا 

  .1"لخلع وخطأ في تطبيق القانونلأحكام ا

  الاتجاه الثاني: - 2

لا يشــــترط موافقـــــة الــــزوج لصــــحة الخلـــــع بــــل يكفــــي عـــــرض الزوجــــة علــــى الـــــزوج  الاتجــــاههــــذا 

  : 2أهمها رات للمحكمة العلياتطبيقه في عدة قرا ونجد ،مقابل

 : التسبيب والذي جاء فيه 216239تحت رقم  16/03/1999القرار الصادر بتاريخ  - 

ــــه " ــــغ مــــالي تعرضــــه علي ــــل مبل ــــزوج مقاب ــــة نفســــها مــــن ال ــــع رخصــــة للزوجــــة تســــتعملها لفدي الخل

ــــزوج طبقــــوا ومــــن ثمــــة فــــإن قضــــاة الموضــــوع لمــــا قضــــوا بتطليــــق الزوجــــة خلعــــا دون موافقــــة  ال

  .3"استوجب رفض الطعنصحيح القانون، ومن كان ذلك 

ــــــريومــــــن خــــــلال العــــــرض الســــــاب ــــــة، وســــــكوت المشــــــرع الجزائ ــــــلآراء الفقهي  اســــــتقراروعــــــدم  ق ل

فــــي هــــذا  2005بعــــد تعــــديل  54المــــادةجــــاءت  ،اشــــتراط رضــــا الــــزوجالقضــــائي فــــي مســــألة  الاجتهــــاد

إليــــه  اهتــــدىالصــــدد صــــريحة، وعليــــه فــــإن الخلــــع هــــو حــــق للزوجــــة لا يشــــترط رضــــا الــــزوج وهــــو مــــا 

  .4المذهب المالكي

  

  

                                                           

  .55ص العدد الثاني، ،73885رقم  ،1993سنة  مجلة القضائية، 03/04/1991الصادر في  المحكمة العليا قرار 1
   .27،26ص ص ،، المرجع السابقعلى هاشم يوسفات 2

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال ، 216239، ملف رقم 16/03/1999قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  3
  .138، العدد الخاص، ص2001، سنة الشخصية

جعفــــــور محمــــــد بإشــــــراف الــــــدكتور  الزوجــــــة، الزوجيــــــة بطلــــــب إنهــــــاء الرابطــــــة رســــــالة دكتــــــوراه لــــــة،يــــــت شــــــاوش دليآ 4
  .316،317ص ص ،26/06/2014الجزائر، دفعة -تيزي وزو سعيد،



  لـعـــــــــــخال عن طــــــــــريقة ــــــــــرابطة الزوجيــــــــال الــــــــــ: انفصيـــانـــثل الـــــــــــــــــلفصا

 

 

 

42 

  مبحث الثاني: تكييف الخلع و تمييزه عما يشابههال

قصــــد التفصــــيل فــــي موضــــوع الخلـــــع لابــــد مــــن تحديــــد تكييفــــه الـــــذي تطرقنــــا لــــه فــــي المطلـــــب 

  وفصلنا كذلك في تمييز الخلع عما يشابهه في المطلب الثاني. الأول

  المطلب الأول: تكييف الخلع 

  يمينا أو معارضة  الخلع : اعتبارالفرع الأول

ـــــــفق أولا: ــــــي رأي الجمهــــــور  :هاــــ ــــــع ف ــــــة-الخل ــــــة والشــــــافعية والحنابل معاوضــــــة، ومــــــن  -المالكي

ــــمّ فإنــــه لا يحتــــاج لصــــحته قــــبض العــــوض، فلــــو تــــم مــــن  قِبــــل الــــزوج فماتــــت المــــرأة أو أفلســــت أُخــــذ ثَ

ـــــى يفـــــذهـــــب أبـــــو حنو  العـــــوض مـــــن تَرِكتهـــــا وأُتبعـــــت بـــــه ـــــول المـــــرأة يمـــــين مـــــ أن الخلـــــع قبـــــلة إل ن قب

ــــــب الــــــزوج فــــــلا يصــــــح الرجــــــوع ــــــق طلاقــــــا علــــــى قعنــــــه جان بــــــول المــــــال والتعليــــــق يمــــــين ، لأنــــــه عل

  .اصطلاحا

ــــب الزوجــــةوي ــــ، لأنهــــا التزمــــت عتبــــر معاوضــــة بمــــال مــــن جان ل افتــــداء نفســــها بالمــــال فــــي مقاب

، اوضــــة محضــــة بــــل فيهــــا شــــبه بالتبرعــــاتعنــــد أبــــي حنيفــــة ليســــت مع، لكنهــــا وخلاصــــها مــــن الــــزوج

ـــــــالمــــــرأة نفس افتــــــداءوإنمــــــا هــــــو  عاشــــــر لأن بــــــديل العــــــوض لــــــيس مــــــالا  ويترتــــــب علــــــى اعتبــــــار  ،هاــــــــــــ

  : نا من جانب الزوج الآثار التاليةالخلع يمي

  .رجوع الزوج عنه قبل قبول المرأة لا يصح – 1

زوجـــــة لا ، فلـــــو قـــــام مـــــن المجلـــــس قبـــــل قبـــــول اللا يقتصـــــر إيجـــــاب الـــــزوج علـــــى مجلســـــه – 2

  .يبطل إيجابه بهذا القيام
  

ــــك الر  – 3 ــــار لنفســــه فــــي مــــدة معلومــــة لأنــــه لا يمل ــــزوج أن يشــــترط الخي جــــوع عــــن لا يصــــح لل

  .الخلع لأنه يمين من جانبه
  

ــــــزوج أن يع – 4 ــــــك يجــــــوز لل ــــــل خالعت ــــــى زمــــــن المســــــتقبل مث ــــــع بشــــــرط أن يضــــــيفه إل ـــــق الخل لـ

علــــــى كــــــذا غــــــدا أو رأس الشــــــهر القــــــادم والقبــــــول للزوجــــــة عنــــــد تحقــــــق الشــــــرط أو حلــــــول 

  : 1يلي يترتب على اعتباره عقد معاوضة ما -الوقت المضاف إليه 
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ـــــول الـــــزوج لأن المعاوضـــــة يصـــــح   - أ يجـــــوز للزوجـــــة أن ترجـــــع علـــــى الإيجـــــاب قبـــــل قب

عـــــن الإيجـــــاب فلـــــو قالـــــت الزوجـــــة لزوجهـــــا خلعـــــت نفســـــي علـــــى مبلـــــغ فيهـــــا الرجـــــوع 

  . ابها قبل قبول الزوج جاز لها ذلككذا ثم رجعت عن إيج

ــــت غيــــر  - ب ــــإن كان ــــس الخلــــع وأن تكــــون عالمــــة ف ــــد للزوجــــة أن تكــــون حاضــــرة بمجل  لاب

ــــع  عالمــــة ــــلا يق ــــع بلغــــة لا تعرفهــــا فتكلمــــت بهــــا وخالعهــــا ف ــــى الخل ــــاه ولقنهــــا معن بمعن

 . 1في المعاوضة العلم ببعض الألفاظ لزمها المال ويشترطالطلاق ولا ي

  :قانونا ثانيا:

ـــــه: ( مـــــع مراعـــــاة  05/02 الأمـــــرمـــــن  48نصـــــت المـــــادة   ـــــى ان ، أدنـــــاه 49المـــــادة  أحكـــــامعل

بطلـــــب مـــــن الزوجـــــة  أوبتراضـــــي الـــــزوجين  أوالـــــزوج  بـــــإرادةيحـــــل عقـــــد الـــــزواج بـــــالطلاق الـــــذي يـــــتم 

ــــي المــــادتين  ــــي حــــدود مــــا ورد ف ــــنص القــــانوني  54و  53ف ــــا مــــن هــــذا ال ــــانون ) وانطلاق مــــن هــــذا الق

التكييــــــف القــــــانوني للخلــــــع كــــــالطلاق علــــــى مــــــال، فهــــــو يعتبــــــر يمينــــــا مــــــن جانــــــب  أنيمكــــــن اعتبــــــار 

الزوجــــــة علــــــى شــــــرط قبــــــول المــــــال ويعــــــد معاوضــــــة لهــــــا شــــــبه التبــــــرع مــــــن جانــــــب  علــــــقالــــــزوج لان 

  .2جة التي تدفع له مبلغ من المال مقابل تخليص نفسها من الرابطة الزوجيةالزو 

  ثاني: اعتبار الخلع فسخ أم طلاقالفرع ال

  فقها: أولا:

ــــــرى أن الخلــــــع فســــــخ للنكــــــاح واتجــــــاه  ــــــاك اتجــــــاه ي ــــــى اتجــــــاهين فهن ــــــة إل انقســــــمت الآراء الفقهي

  :نآخر يرى بأن الخلع يقع به طلاق بائ

  :القائل بأن الخلع فسخ الاتجاه - 1

  .أقواله واستدلوا بالكتاب والسنة وهو رواية عن أحمد بن حنبل والشافعي في أحد

 βΤ]:ι<Ν ϕ≅′Α ∑Πϖ#<]‡Φδσ‚ ℜ…Βψ‚;ΒΨΞ ≈Υοβσµ�ΨΦ ο]Α ℜ�–ΦΠσψ]‡Φ ∑ℵϖ#<ψ÷;ΒΨΦ ]œ›ο﴿ :تعالى االله قول من الكتاب

εη�–Φ ♦β∼.„]ϕ υ%&Α >Αο.⊥θ�Ζ÷Β]‡Φ ,Βδ�‚ δϖ�Œπβ��Ε–Ε]‡ΦΑ♣ ΙΙΒ<<–Ε∴{ζ Νœ∞›′Α υ%&Α ,ΒΨΞΒ]Ζ�δ–Φ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ ∃φ/≅]Α υ;ΒΨΞ ♦β∼�ΕΨΩΖ÷ 

Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ]œeΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ ⊂Χ̂∴θ]ΕΨΞΘ]Α ♥∑ŠΨΦ ﴾3 .  
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 υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œeΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ÷ �„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œeΨΞ ﴿ :تعالى وقوله

�Β]⌠Εβ∇÷ ,Β�Π‹–Ε]ιν υ%&Α ,Βµ∇÷Ασ]Εδ–Φ υ;Α ,ΒΜ⌠Ε]Οϒ υ%&Α Β�–ΕΖΩε–Φ ]ρο.θβ÷ ∃ φ/≅]Α ∴†>ι‡Φο �ρο.θβ÷ φ/≅Η Β‹�⌠Ε≥–ΕΨΕβ–Φ ℵ}π]ΖΩϕ 

υπβ�]ιµ–Φ (228)﴾1 .  

ا ذكـــــــر الطـــــــلاق ذكـــــــره مـــــــرتين االله تعـــــــالى عنـــــــدم أن االله تعـــــــالى عنـــــــدما أنووجـــــــه الاســـــــتدلال 

﴿βΤ]:ι<Ν ϕ≅′Α ∑Πϖ#<]‡Φδσ‚﴾ ــــــــداء ــــــــم ذكــــــــر بعــــــــده الافت œeΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ ⊂Χ̂∴θ]Ε[﴿ ث ΨΞΘ]Α ♥∑ŠΨΦ﴾  ثــــــــم ذكــــــــر

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة الثالث ـــــــــــــو كـــــــــــــان  ﴾ υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œeΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ÷ �„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν﴿الطلق فل

صــــحيح ، وهــــذا غيــــر ورد فــــي الآيــــة الكريمــــة أربعــــا الخلــــع طلاقــــا لكــــان عــــدد الطلقــــات هنــــا حســــب مــــا

ة فــــــلا تحـــــل لـــــه حتـــــى تتــــــزوج الطلقـــــة الثالثـــــ لأن الطـــــلاق مرتـــــان تحـــــل بعـــــدهما المــــــرأة لزوجهـــــا أمـــــا

  .2رعيا ثم طلقها فتحل لزوجها الأول، فإن هو دخل بها دخولا شزوجا آخر

  النبوية:من السنة 

واستدلوا من السنة النبوية أنه فسخ عندما أمر النبي صلى االله عليه وسلم ثابت بن قيس بن 

فلو  ،، وهذا دليل آخر على أنه فسخ لا طلاقرأته وأمرها أن تعتد بحيضه واحدةشماس أن يطلق ام

 ΖΩΝι] β�>ϕΑο ϖ⊂“δΨΦσ]Ε–Φ δϖΠ‹ψβΨΩΖΦ%&ΒΨΦ ]‡Š]˜Ε]:ι<]̃Φ[>#̂∆. !﴿أن تعتد ثلاث حيضات لقوله تعالى:  كان طلاقا لأمرها

∑♣šοβσ�ΖΞ ﴾3 .  

صـــــلى بـــــن ســـــعد بـــــن أبـــــي وقـــــاص ســـــأل النبـــــي  معبـــــاس أن إبـــــراهي واســـــتدلوا بروايـــــة عـــــن ابـــــن

نعـــــم "  Iمنـــــه أيتزوجهــــا؟ قـــــال  عــــتتطليقتــــين ثـــــم اختل : رجـــــل طلــــق امرأتـــــهاالله عليــــه وســـــلم فقــــال

ــــة وآخرهــــا والخلــــع فيمــــا بــــين  وذكــــر االله تعــــالى الطــــلاق فــــي أول ،لــــيس الخلــــع بطــــلاق" ،لينكحهــــا آي

  . 4ذلك، فليس الخلع بشيء

يجــــوز وقــــوع الخلــــع فــــي الحــــيض فلــــو كــــان طلاقــــا لــــم يصــــح وقــــوع الخلــــع فيــــه فقــــد أجــــازه  كمــــا

  . الذي طلق في الحيض بمراجعة زوجتهالرسول صلى االله عليه وسلم بينما أمر 
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الخلع هل هو فسخ باب  ، الطلاقكتاب الخلع و  السابق، المرجع ،بو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيأخرجة أ4 
  .517)، ص14863أم طلاق، ر.ح (
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والثانيـــــة وقـــــد اســـــتندوا كـــــذلك أنـــــه لـــــو كـــــان طلاقـــــا لصـــــحت الرجعـــــة فيـــــه بعـــــد الطلقـــــة الأولـــــى 

  . خ وليس طلاقافلما لم تصح الرجعة فيه، دل على أنه فس

  :طلاقالاتجاه القائل بأن الخلع  - 2

ـــــه ال ـــــع يقـــــع ب ـــــاف أن الخل ـــــة والأحن ـــــا واســـــتدلوا قـــــال جمهـــــور الفقهـــــاء ومـــــنهم المالكي طـــــلاق بائن
 وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: ﴾βΤ]:ι<Ν ϕ≅′Α ∑Πϖ#<]‡Φδσ‚ ℜ…Βψ‚;ΒΨΞ ≈Υοβσµ�ΨΦ ο]Α ℜ�–ΦΠσψ]‡Φ ∑ℵϖ#<ψ÷;ΒΨΦ﴿بقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: 

﴿υ;ΒΨΞ ♦β∼�ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ]œeΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ ⊂Χ̂∴θ]Ε ΨΞΘ]Α .....♥∑ŠΨΦ ...﴾  ثــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــال االله

ووجـــــــــــــــه الدلالـــــــــــــــة أن  ﴾υ;ΒΨΞ Β‹]ΖΩΝι]ϒ ]œeΨΞ εη�]‡Φ ∋βŠ]ϕ ϖ‚ .θµΨΦ ™ΝΕ÷ �„⌠Ε]‡Φ ΙΒ∇÷ο]Ζτ ∋∃β‰σ–Ε]Ζν﴿ :تعـــــــــــــــالى 

  . لع بين طلاقين فعلم أنه ملحق بهماالله سبحانه وتعالى ذكر الخ
اقبــــــل الحديقــــــة (: قــــــال لقــــــيس بــــــن ثابــــــت Iكــــــذلك مــــــن الســــــنة أن رســــــول االله  اواســــــتدلو 

، واســــــــتدلوا فهــــــــذا دل أن الخلــــــــع طــــــــلاق ،طلاقــــــــا Iفقــــــــد جعلــــــــه الرســــــــول  ،1)وطلقهــــــــا تطليقــــــــه

  .2كه والذي يملكه الطلاق دون الفسخيمل العوض على مابالمعقول بأن الزوج أخذ 

  :قانونا ثانيا:

، وذلـــــك واضـــــح ف القائـــــل بـــــأن الخلـــــع طلاقـــــا لا فســـــخإن المشـــــرع الجزائـــــري اعتمـــــد علـــــى موقـــــ

ـــن خـــــــلال الترتيـــــــب جـــــــاء بـــــــه  ، بحيـــــــث خصـــــــص المشـــــــرع المشـــــــرع فـــــــي قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــريمـــ

ـــــري  ـــــوان(الجزائ ـــــث الفســـــخ تحـــــت عن ـــــي الفصـــــل الثال ـــــك مـــــن خـــــلال  ف النكـــــاح الفاســـــد والباطـــــل ) وذل

ثــــــم تطــــــرق لطــــــرق انحــــــلال الرابطــــــة الزوجيــــــة مــــــن خــــــلال  ،منــــــه 35إلــــــى غايــــــة المــــــادة  32المــــــادة 

(مــــــع مراعــــــاة  :لأســــــرة المعنــــــون بــــــالطلاق والتــــــي تــــــنصمــــــن الفصــــــل الأول مــــــن قــــــانون ا 48المــــــادة 

الـــــزوج أو بتراضـــــي الـــــزوجين أدنـــــاه يحـــــل عقـــــد الـــــزواج بـــــالطلاق التـــــي يـــــتم بـــــإرادة  49أحكـــــام المـــــادة 

) كمـــــــا ورد مــــــن هـــــــذا قــــــانون 54و  53ي المـــــــادتين أو بطلــــــب مــــــن الزوجـــــــة فــــــي حـــــــدود مــــــا ورد فــــــ

منــــه والتــــي تــــنص  47 ك فــــي المــــادة وذلــــ )انحــــلال الــــزواج(الطــــلاق فــــي البــــاب الثــــاني تحــــت عنــــوان 

  .3)رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاةتنحل ال: (على

                                                           

، ر.ح الخلع وكيفية الطلاق فيه باب، كتاب الطلاق، المرجع السابق البخاري،  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل 1
   .1344ص  ،) 5273(

، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية، دار الجامعة الجديدة للنشر، جمال عبد الوهاب و عبد الغفار الهلفي 2
  .112،111ص ، ص 2003مصر، دفعة 

  .19، المرجع السابق، صنسيمة عبدي 3
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  الثاني: تمييز الخلع عما يشابهه المطلب

 أنهــــــم إلاالتــــــي تشــــــبه الخلـــــع هــــــي متعــــــددة فجميعهـــــا تنتهــــــي بموجبهــــــا الحيـــــاة الزوجيــــــة  الـــــنظم

هــــذه الـــنظم علـــى شــــكل  إلـــىيختلفـــون فـــي بعــــض الجزيئـــات ومـــن ثــــم أصـــبح مـــن الضــــروري التطـــرق 

  فروع.

  : الفرق بين الخلع و الطلاق على المالالفرع الأول

   التشابه:أوجه  أولا:

  :تيكالآو هي الخلع و الطلاق على مال  افيههناك ثلاث أمور يتفق 
  

  .فلابد أن تدفع الزوجة للزوج مقابل فك العصمة :البدل يلزم ذمة الزوجة – 1
  

: ففــــي كــــلا الفــــرقتين لا يقــــع الخلــــع ولا منهمــــا يشــــترط قبــــول الزوجــــة و رضــــاهاكــــل واحــــد  – 2

ــــى مــــال  ــــع الطــــلاق عل ــــم ت إذايق ــــوب كــــالغش شــــأ ل الزوجــــة برضــــاها الخــــالي مــــن كــــل العي

  و التدليس و الإكراه.
   
ــــة متــــى صــــح البــــدل وقعــــت – 3 ــــع بــــه الفرق ــــدل فــــي كــــلا الفــــرقتين وق : فــــإذا دفعــــت الزوجــــة الب

  مال.الطلاق على  أوالطلاق سواء بالخلع 

  :أوجه الاختلاف :ثانيا

او مــــا يقــــوم مقامــــه، و يكــــون صــــيغته إلا بصــــيغة الخلــــع  مــــن حيــــث الصــــيغة : الخلــــع لا – 1

الطــــــلاق علــــــى مــــــال لــــــه صــــــيغته الخاصــــــة كــــــذلك كــــــأن يقــــــول الــــــزوج لزوجتــــــه ( طلقتــــــك 

  .على أن تدفعي لي كذا)
  

الطــــلاق  أمــــافســــخ  أومــــن حيــــث نــــوع الفرقــــة : الخلــــع يختلــــف فيــــه هــــل هــــو طــــلاق بــــائن  – 2

  .1نه طلاقا بائنا ينقص عدد الطلقاتعلى مال فلا خلاف في كو 

  

  

                                                           

  .33،32ص  يوسفات على هاشم، المرجع السابق، ص 1
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  الطلاق الثاني: الفرق بين الخلع و الفرع

خلع خلعا واحدا في الزواج ثلاث طلقات بينما يملك الزوج في الفي الطلاق يملك الزوج  �

  .الواحد

فــــــي الطـــــــلاق الأول و الثـــــــاني يحـــــــق للــــــزوج مراجعـــــــة زوجتـــــــه بإرادتـــــــه المنفـــــــردة ودون  �

هـــــا رضـــــا الزوجـــــة، أمـــــا فـــــي الخلـــــع فـــــلا يجـــــوز مراجعتهـــــا، ولكـــــن يحـــــق لـــــه العقـــــد علي

  مجددا بعقد ومهر جديدين ويشترط فيه رضا المرأة بالزواج.

اج لـــــث يقـــــع بائنـــــا بينونـــــة كبـــــرى فـــــلا تحـــــل لزوجهـــــا الســـــابق إلا بعـــــد الـــــزو االطـــــلاق الث �

ــــزو بــــآ ــــا بينونــــة صــــغرى فيجــــوز لل ــــع فيقــــع بــــه الطــــلاق بائن بعــــده إعــــادة  جخر، أمــــا الخل

   .زوجته السابقة إلى عصمته بعقد ومهر جديدين

ــــلا  الطــــلاق � ــــع ف ــــى المــــرأة أمــــا الخل ــــات التــــي يملكهــــا الرجــــل عل يــــنقص مــــن عــــدد الطلق

  نه فسخ.سب ضمن هذه الطلقات عند من يرون أيح

  العدة في الطلاق ثلاث لمن تحيض، وعدتها في الخلع حيضة واحدة. �

ــــى زوجهــــا مثــــل المهــــر عاجلــــه  � ــــوق الثابتــــة للزوجــــة عل ــــع يســــقط بــــه الحق جلــــه آ أوالخل

 .1أما الطلاق فلا يسقط به شيء من ذلك ونفقة الزوجية والمتعة

  

  

  

  

                                                           

  .25،24ص  رواط رزيقة و زرارقة فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 1
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كبيـــــرة فـــــي  أهميـــــة أن لـــــهفـــــي حـــــدود مـــــا اطلعنـــــا عليـــــه  للخلـــــع دراســـــتناخـــــلال نســـــتخلص مـــــن 

ـــــد الــــــذي تتمســـــــك بــــــه حالـــــــة  حيــــــاة المــــــرأة عمومـــــــا حيــــــث يعتبـــــــر المنقــــــذ الشـــــــرعي و القــــــانوني الوحيــ

بغضـــــها لزوجهـــــا فهـــــي إمـــــا أن تتفـــــق مـــــع زوجهـــــا علـــــى مقـــــدار الخلـــــع و تأخـــــذ ذمتهـــــا منـــــه، وإمـــــا أن 

وكمــــا هــــو معلــــوم فــــإن الخلــــع فــــي قــــانون الأســــرة  رضــــا الــــزوج،  يحكــــم القاضــــي بصــــداق المثــــل دون

ـــــث تكييفـــــه القـــــانوني فبعـــــدما كـــــان يأخـــــذ الرخصـــــة و كـــــذا ا لقضـــــاء الجزائـــــري مـــــر بمـــــرحلتين مـــــن حي

الممنوحــــة للزوجــــة والتـــــي لا يمكــــن لهـــــا اللجــــوء إليهـــــا إلا فــــي حــــال موافقـــــة الــــزوج ارتقـــــى إلــــى صـــــفة 

الحـــــق الأصـــــيل و للزوجـــــة ســـــلطة الاســـــتئثار و التمســــــك بـــــه لاســـــتعماله فـــــي أي وقـــــت شــــــاءت دون 

  قيد أو شرط.



  

	���� ا�ــــ��ا:  

  
 

 ��
�اءات ا���	�� �� د�	وى ا������ وا��إ
  	ــــوا���ق "�! �

 



  هماـــــــرق بينـــلع والفــليق والخـطــاوى التــقاضي لدعــالت راءاتــإج: ثـــثالل الــــــالفص
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ـــــــــة  الأســـــــــرةقـــــــــانون  إن ـــــــــري رغـــــــــم معالجتـــــــــه للمســـــــــائل المتعلق ـــــــــالأحوالالجزائ الشخصـــــــــية و  ب

الواجــــــــب  الإجــــــــراءات إلــــــــىانــــــــه لــــــــم يتطــــــــرق  إلا أحكامهــــــــاو  للأســــــــرةالمنظمــــــــة  الأساســــــــيةالقواعــــــــد 

الــــذي  رالأمــــنــــزاع بــــين الــــزوجين وخاصــــة فــــي دعــــاوى فــــك الرابطــــة الزوجيــــة  إثــــارةفــــي حالــــة  إتباعهــــا

التقاضـــــــي  إجـــــــراءاتلمعرفـــــــة  الإداريـــــــةالمدنيـــــــة و  الإجـــــــراءاتقـــــــانون  إلـــــــىيســـــــتوجب معـــــــه الرجـــــــوع 

وهـــــذا مـــــا ســـــنبينه فـــــي هـــــذا الفصـــــل الـــــذي تطرقنـــــا بيـــــان التفرقـــــة بينهمـــــا و  الخاصـــــة بـــــالتطليق والخلـــــع

  : مبحثين فيه إلى

  وى الخلع والتطليقدع رفع إجراءات: الأولالمبحث     

  رق بين التطليق والخلعالف :الثانيالمبحث     
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    التطليق و الخلع دعوىإجراءات رفع المبحث الأول : 

إجــــــراءات  الأولفالمطلــــــب  الــــــبمطثلاثــــــة  إلــــــى قســــــمناهســــــنتعرض فــــــي هــــــذا المبحــــــث الــــــذي 

وفـــــي طلـــــب الثــــاني فتضـــــمن إجــــراء الصـــــلح، الم أمــــاالخاصــــة فـــــي رفــــع الـــــدعاوى التطليــــق و الخلـــــع، 

  .أثار الأحكام الصادرة بالتطليق و الخلع وطرق الطعن فيهاالمطلب الثالث إلى 

  التطليق و الخلع وىادعرفع  الخاصة في جراءاتالإ: الأولالمطلب 

ــــــي  ــــــع ف ــــــق و الخل ــــــى إجــــــراءات الخاصــــــة برفــــــع دعــــــوى التطلي ـــــب إل ســــــنتطرق فــــــي هــــــذا المطلـ

  :الفروع التالية

  الدعوى الأول: شروط قبول الفرع

المدعيـــــــة أو  مـــــــندعـــــــوى فـــــــك الرابطـــــــة الزوجيـــــــة  ترفـــــــع 17، 15، 14طبقـــــــا لأحكـــــــام المـــــــواد 

   :الخطوات التالية ، وفقوكيلها أو محاميها

بإيـــــداع عريضـــــة مكتوبـــــة موقعـــــة ومؤرخـــــة بأمانـــــة ضـــــبط المحكمـــــة بعـــــدد مـــــن النســـــخ  -1

                                                                                                                             .يساوي عدد الأطراف

  .دفع الرسوم القضائية -2

  .الجهة القضائية التي ترفع أمامها -3

  .اسم ولقب المدعي وموطنه -4

  يكن له موطن معلوم فآخر موطن له. اسم ولقب وموطن المدعي عليه فإن لم -5

                          عـــــــــــرض مـــــــــــوجز للوقـــــــــــائع والطلبـــــــــــات والوســـــــــــائل التـــــــــــي تؤســـــــــــس عليهـــــــــــا الـــــــــــدعوى  -6

  .1الإثارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى

الــــــذي يشــــــترط لقبــــــول الــــــدعوى أمــــــام  ��������
ون إ�������راءات ا��د
�������� و إدار�������� بـــــالرجوع إلــــــى و 

ـــع مــــــن شــــــخص لــــــه صــــــفة وأهليــــــة ومصــــــلحة طبقــــــا لــــــنص المــــــادة  
ون مــــــن 13المحكمــــــة أن ترفـــ��������

                                                           

1
ن، شرح قانون الإجراءات الإدارية و المدنية، دار بغدادي للنشر و التوزيع، الجزائر، طبعة ثانية عبد الرحمبربارة  

  .52،51ص ، ص2009مزيدة، 
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هنــــاك العامــــة الواجبــــة لرفــــع هــــذه دعــــوى بالإضــــافة إلــــى هــــذه الشــــروط  ،إ�����راءات ا��د
������ و إدار������

ـــــق ـــــي دعـــــاوى التطلي وهـــــو أن تقـــــدم الزوجـــــة رفقـــــة العريضـــــة  أو الخلـــــع شـــــرط خـــــاص يجـــــب تـــــوفره ف

ـــة المدنيـــــــة لـــــــم يمـــــــض علـــــــى  الافتتاحيـــــــة نســـــــخة مـــــــن عقـــــــد الـــــــزواج مســـــــتخرجة مـــــــن ســـــــجلات الحالــــ

ــــــات العلاقــــــة الزوج ــــــك لإثب ــــــر مــــــن عــــــام وذل ــــــاســــــتخراجها أكث القائمــــــة بــــــين الطــــــرفين وهــــــذا يمكــــــن  ةي

وأن  ،لأحــــد أن يــــدعي أنــــه زوج يجــــوز كمــــا أنــــه لا شــــرط شــــكلي وهــــو إلزامــــي فــــي كــــل دعــــوىاعتبــــاره 

  .1زواجاليطالب بما يترتب عن الزواج من آثار إذا لم يقدم نسخة من عقد 

  المصلحة:شرط  أولا:

هـــــو الحصـــــول علـــــى والمقصـــــود بالمصـــــلحة هنـــــا أن يكـــــون الهـــــدف مـــــن اللجـــــوء إلـــــى القضـــــاء 

حكــــم يضــــمن حمايــــة مصــــلحة شــــرعية أو فائــــدة عمليــــة مشــــروعة فمــــثلا : فــــي دعــــوى التطليــــق يكــــون 

قهــــا مــــن زوجهــــا الــــذي يســــبب هــــدف الزوجــــة مــــن رفــــع هــــذه الــــدعوى هــــو الحصــــول علــــى حكــــم يطل

  لها ضررا.

  الصفة:شرط  ثانيا:

 ،التقاضـــــــيوالمقصـــــــود بالصـــــــفة أنـــــــه يجـــــــب أن يكـــــــون كـــــــلا مـــــــن الـــــــزوجين يتمتعـــــــان بصـــــــفة 

بحيــــــث يجــــــب أن تكــــــون المدعيــــــة هــــــي الزوجــــــة والمــــــدعي عليــــــه هــــــو الــــــزوج بحيــــــث لا يمكــــــن رفــــــع 

ـــــــدعوى مـــــــن أب الزوجـــــــة أو أخيهـــــــا كمـــــــا لا ـــــــى أب الـــــــزوج أو أخيـــــــه بحيـــــــث  ال يمكـــــــن أن ترفـــــــع عل

، إلا أنـــــه يمكـــــن رفـــــع الـــــدعوى مـــــن طـــــرف الممثـــــل ك فـــــلا تقبـــــل الـــــدعوى لانعـــــدام الصـــــفةحصـــــل ذلـــــ

ــــــانوني للزوجــــــة كالمــــــد ــــــولي بالن أوافع القضــــــائي أو المحــــــامي الق ــــــغ ســــــن الرشــــــد ال ــــــم يبل ســــــبة لمــــــن ل

  .المدني

  :الأهلية: شرط لثاثا

يقصـــــد بالأهليـــــة هنـــــا هـــــي أهليـــــة التقاضـــــي أمـــــام المحكمـــــة بحيـــــث يجـــــب أن يكـــــون كـــــلا مـــــن 

ـــــــة التقاضـــــــي ( ـــــــزوجين يتمتعـــــــان بأهلي ـــــــ 40ســـــــنة) وذلـــــــك حســـــــب المـــــــادة  19ال وأن  دني،مـــــــانون الق

ـــــ ـــــة لأنـــــه لا ايكون ــــل أيـــــة دعـــــوى مـــــن شـــــخص فاقـــــد  متمتعـــــين بقواهمـــــا العقلي يجـــــوز للمحكمـــــة أن تقبـ

  .ناقصا إلا بواسطة ممثله القانونيالأهلية أو 

                                                           

  .342بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  1
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أي كانــــــت  ،أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق بحالــــــة مــــــا إذا تزوجــــــت المــــــرأة عــــــن طريــــــق الإذن مــــــن القضــــــاء

خلــــع فهــــل تقبــــل  أوســــنة مــــن العمــــر وبعــــد عــــدة أشــــهر مــــن ذلــــك أرادت رفــــع دعــــوى تطليــــق  17تبلــــغ 

ــــم أنهـــــا لـــــم تبلـــــغ ســـــن الرشـــــد رفـــــع دعواهـــــا باســـــم وليهـــــا أو مقـــــدم طبقـــــا فهنـــــا يجـــــب أن ت، دعواهـــــا رغـ

  .1من قانون إجراءات المدنية و إدارية 437لنص المادة 

 :شرط تقديم نسخة من عقد الزواج رابعا: 

ــــــي تتطلبهــــــا ــــــر هــــــذا الشــــــرط مــــــن الشــــــروط الخاصــــــة الت ــــــق  يعتب ــــــع دعــــــوى التطلي إجــــــراءات رف

وهــــذا  ،والخلــــع لأنــــه يعتبــــر الــــدليل الفعلــــي علــــى وجــــود زواج رســــمي بــــين هــــذين الــــزوجين المتنــــازعين

يعنــــي أنــــه إذا أرادت الزوجــــة أن ترفــــع دعــــوى التطليــــق ضــــد زوجهــــا فإنــــه يتعــــين عليهــــا أن تقــــدم إلــــى 

لهـــــــا بعـــــــدم قبـــــــول  المحكمـــــــة رفقـــــــة عريضـــــــة افتتـــــــاح الـــــــدعوى نســـــــخة مـــــــن عقـــــــد الـــــــزواج وإلا حكـــــــم

ـــا الحـــــــق فـــــــي اللجـــــــوء إلـــــــى  لأن نســـــــخة عقـــــــد الـــــــزواج تبـــــــين صـــــــفة الـــــــزوجين وتمـــــــنحالـــــــدعوى،  لهمــــ

  .القضاء

  : كيفية تسيير الجلسة الثاني الفرع

عــــــرف المحكمــــــة المختصــــــة أولا حيــــــث ن أنلكــــــي نتعــــــرف علــــــى كيفيــــــة تســــــيير الجلســــــة يجــــــب 

فــــــــي مــــــــواد منــــــــه لقـــــــد أورد: (  40/2ريـــــــة فــــــــي المـــــــادة طبقـــــــا لقــــــــانون الإجـــــــراءات المدنيــــــــة والإداأن 

ــــــراث، دعــــــاوى الطــــــلاق أو الرجــــــوعا ــــــة، الحضــــــانلمي ــــــى التــــــوالي ة، النفق ــــــع عل ــــــة والســــــكن ترف ، الغذائي

، مكــــان ممارســــة مســــكن الزوجيــــة ،صاصــــها مــــوطن المتــــوفىأمــــام المحكمــــة التــــي يقــــع فــــي دائــــرة اخت

  . ، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن)ةالحضان

ــــب مــــن خلالهــــا الحكــــم لهــــا بــــالتطليق و  ــــع دعــــوى تطل ــــادرت الزوجــــة برف ــــه كلمــــا ب هــــذا يعنــــي أن

ـــــة هـــــي  وأ ـــــى فـــــك الرابطـــــة الزوجي ـــــة إل ـــــدعاوى الرامي ـــــع فـــــإن المحكمـــــة المختصـــــة للفصـــــل فـــــي ال الخل

المحكمــــة الواقــــع فــــي دائــــرة اختصاصــــها مســــكن الزوجيــــة أو مقــــر إقامــــة الــــزوجين فلــــو افترضــــنا مــــثلا 

أن شــــــــخص كــــــــان يقطــــــــن بمدينــــــــة وهــــــــران وتــــــــزوج بفتــــــــاة مــــــــن قســــــــنطينة واســــــــتقر معهــــــــا بــــــــالجزائر 

                                                           

، 2008، 1نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، ط 1

  .46،38،37صص 
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محكمـــــــة  فـــــــيترفـــــــع الزوجيـــــــة فـــــــإن دعـــــــوى فـــــــك الرابطـــــــة الزوجيـــــــة  العاصـــــــمة حيـــــــث يوجـــــــد مســـــــكن

  .  1الجزائر

بالنســـــــبة لتســـــــيير جلســـــــة الأحـــــــوال الشخصـــــــية فهـــــــي عاديـــــــة ولا تختلـــــــف عـــــــن الجلســـــــات  أمـــــــا

ــــــب مــــــن المحكمــــــة أن  ــــــه يمكــــــن لأحــــــد الــــــزوجين أن يطل الأخــــــرى والاخــــــتلاف الوحيــــــد يكمــــــن فــــــي أن

ــــي جلســــة ســــرية لا يمكــــن حضــــورها إلا كمــــا  ،الطــــرفين والقاضــــي وأمــــين الضــــبط تكــــون مرافعاتهمــــا ف

ــــــاء نفســــــه أن يجعــــــل الجلســــــة ســــــرية إذا رأى ضــــــرورة لــــــذلك بعــــــدما يقــــــوم  يمكــــــن للقاضــــــي ومــــــن تلق

ــــى فيحضــــر  ــــين تــــاريخ الجلســــة الأول ــــي الســــجل الخــــاص وبعــــد تعي كاتــــب الضــــبط بتســــجيل القضــــية ف

كــــل واحــــد منهمــــا ن ويشــــرح ممثليهمــــا القــــانونيي الــــزوجين فــــي هــــذا اليــــوم إمــــا شخصــــيا أو عــــن طريــــق

ويشـــــترط أن تقـــــوم المدعيــــة فـــــي رفـــــع دعــــوى التطليـــــق أو الخلـــــع  ،طلباتــــه ومزاعمـــــه بالإثبـــــات والأدلــــة

������ن �������
ون  438بتبليـــــغ العريضـــــة الافتتاحيـــــة للمـــــدعي عليـــــه والنيابـــــة رســـــميا طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

طريـــــق  وبالنســـــبة للنيابـــــة يمكـــــن للمدعيـــــة حســـــب الحالـــــة تبليغهـــــا عـــــن إ������راءات ا��د
������� وإدار�������

  .2من قانون إجراءات المدنية و إدارية 438/2أمانة الضبط طبقا لنص المادة 

  إجراء الصلح: الثانيالمطلب 

ــــــع إجــــــراء يميــــــزه عــــــن الــــــدعاوى الأخــــــرى وهــــــو يتمثــــــل فــــــي  تتضــــــمن دعــــــوى التطليــــــق أو الخل

ـــــة وقـــــدب اســـــتثنينا إجـــــراء جلســـــة الصـــــلح هـــــذا إذا مـــــا  طبيعـــــة الحـــــال بعـــــض الـــــدعاوى والمـــــواد الإداري

ت بـــــأن الطـــــلاق لا يثبـــــت إلا أقـــــر حيـــــث  ،علـــــى هـــــذا الإجـــــراء مـــــن قـــــانون الأســـــرة 49نصـــــت المـــــادة 

ــــــة صــــــلح مــــــن طــــــرف القاضــــــي وســــــواء نجــــــح أو فشــــــل فــــــي هــــــذا المســــــعى فــــــإن  بحكــــــم بعــــــد محاول

ــــدعوى ، وقــــد  ــــف ال ــــه بمل ــــائج ويلحق ــــه مــــن نت ــــر محضــــر يضــــمنه مــــا توصــــل إلي ــــوم بتحري القاضــــي يق

إلــــى  439فــــي المــــواد مــــن  ������
ون إ�����راءات ا��د
������ و إدار������ نظــــم المشــــرع إجــــراءات الصــــلح فــــي

443.  

                                                           

  .57،56ص رواط رزيقة وزرارقة فاطمة زهراء، المرجع السابق، ص 1
ص  ، ص2010، 2الهدى، طمسعودي عبد االله، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار  2

17،16.  
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حيــــث يقــــوم القاضــــي بــــدعوة الطـــــرفين لجلســــة الصــــلح مــــع الإشـــــارة إلــــى أنــــه يحبــــذ أن تكـــــون  

محضــــر عــــدم  يحــــررأكثــــر مــــن جلســــة وإن تخلــــف عنهــــا أحــــد الطــــرفين رغــــم صــــحة تبليغــــه شخصــــيا 

يكـــــون التبليـــــغ  و ،دار�������ا�������ن �������
ون إ������راءات ا��د
������� و  441الحضـــــور طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

ن تـــــتم للطـــــرف المتخلـــــف بواســـــطة رســـــالة موصـــــى عليهـــــا أو اســـــتدعاء مـــــن طـــــرف المحكمـــــة علـــــى أ

) أشــــــهر مــــــن تــــــاريخ رفــــــع الــــــدعوى طبقــــــا لــــــنص 3تجــــــاوز ثلاثــــــة (محــــــاولات الصــــــلح فــــــي مهلــــــة لا ت

مـــــن  49توافـــــق مـــــع نـــــص المـــــادة وهـــــذا ي دار�������ا�������ن �������
ون إ������راءات ا��د
������� و  442المـــــادة 

ـــــي نصـــــت  ـــــانون الأســـــرة الت ـــــى نفـــــس ق ـــــة التـــــي يمكـــــن للـــــزوج مراجعـــــة زوجتـــــه شـــــرعاعل فهـــــذه  ،المهل

  .المدة مستمدة من الشريعة الإسلامية إذا راجعها فيها لا يحتاج لعقد جديد
  

عــــد صــــدور حكــــم الطــــلاق يتوجــــب عليــــه إبــــرام عقــــد جديــــد طبقــــا أمــــا مــــن أراد مراجعــــة زوجتــــه ب

  .من قانون الأسرة 50ادة لنص الم

وتنتهــــي المرحلــــة الأولــــى إمــــا بصــــلح وإمــــا بعــــدم الصــــلح فــــإن توصــــلا لصــــلح يثبــــت القاضــــي  

ذلـــــك فـــــي محضـــــر حـــــالا يقـــــوم أمـــــين الضـــــبط بتحريـــــره تحـــــت إشـــــرافه ويوقـــــع عليـــــه الطـــــرفين ويـــــودع 

�����ن ������
ون إ�����راءات  443/1،2ص المــــادة بأمانــــة ضــــبط المحكمــــة ويعتبــــر ســــندا تنفيــــذيا طبقــــا لــــن

دار��ا�ا��د
�� و 
1.  

  

 600/8طبقـــــا لـــــنص المـــــادة  علـــــى الطـــــلاق أحـــــد الطـــــرفينأمـــــا إذا بقيـــــا علـــــى خـــــلاف وأصـــــر 

ــــذكر، و  ــــانون الســــالف ال ــــس الق ــــي محضــــر ويفســــحمــــن نف ــــك أيضــــا ف ــــت ذل المجــــال لهمــــا لمناقشــــة  يثب

الثــــاني مــــن أهــــل يمكــــن للقاضــــي الاســــتعانة بحكمــــين اثنــــين واحــــد مــــن أهــــل الــــزوج و  كمــــا الموضــــوع،

ـــــنص المـــــادة  ـــــري الأســـــرةنون مـــــن قـــــا 56الزوجـــــة طبقـــــا ل لإجـــــراء الصـــــلح بينهمـــــا بشـــــرط عـــــدم  الجزائ

������ن �������
ون إ������راءات  446وجــــود ضـــــرر مـــــن ذلـــــك أثنــــاء ســـــريان الخصـــــومة طبقـــــا لــــنص المـــــادة 

انون الأســـــرة وبـــــنفس الشـــــرط مـــــن قـــــ 56ونصـــــت علـــــى هـــــذا الإجـــــراء المـــــادة  ،دار�������ا�ا��د
������� و 

إذا تمكنــــا مــــن إصــــلاح ذات البــــين  ،علــــى أجــــل القيــــام بالمهمــــة وهــــو شــــهرين وحــــددت ،آنفــــاالمــــذكور 

طعـــــن لليثبـــــت ذلـــــك فـــــي محضـــــر ولـــــيس للقاضـــــي ســـــوى المصـــــادقة عليـــــه بموجـــــب أمـــــر غيـــــر قابـــــل 

ــــنص المــــادة  ــــه أن هنــــاك ، دار�����������ن ������
ون إ�����راءات ا��د
������ و ا� 448طبقــــا ل لكــــن إذا تبــــين ل

                                                           

نظرية الخصومة الاستثنائية، ديوان -بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظرية الدعوى 1

   130، ص3المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط
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يمكـــــن لـــــه إنهـــــاء مهامهمـــــا بصـــــفة تلقائيـــــة وتعـــــاد القضـــــية إلـــــى صـــــعوبة فـــــي تنفيـــــذ مهمـــــة الحكمـــــين 

  .1ة الإجراءات العادية لسير الدعوىالجدول لمتابع

  ثار الأحكام الصادرة بالتطليق و الخلع وطرق الطعن فيهاآ: الثالثالمطلب 

  ثار الأحكام الصادرة بالتطليق و الخلعآالفرع الأول: 

آثــــار الحكــــم بــــالتطليق هــــي نفســــها آثــــار الحكــــم بــــالطلاق خلعــــا مــــع اخــــتلاف بســــيط يكمــــن  إن

  .سنعرض هذه الآثار بنوع من الإيجاررف الزوجة و في أن التعويض في الخلع يكون من ط

   نفقة العدة: أولا:

عنهـــــا  المتـــــوفيفالعـــــدة هـــــي المهلـــــة التـــــي منحتهـــــا الشـــــريعة وكـــــذا القـــــانون للزوجـــــة المطلقـــــة أو 

أن تتـــــربص بهـــــا ولا يمكـــــن لهـــــا أن تتـــــزوج خـــــلال هـــــذه  ،زوجهـــــا أو الحامـــــل أو المفقـــــود عنهـــــا زوجهـــــا

ــــــرحم المــــــواد(  اســــــتبراءإذ الهــــــدف مــــــن العــــــدة هــــــو  ،انتهائهــــــاالمــــــدة إلا بعــــــد  ــــــا مــــــن 60-58ال نون ق

   .2)الأسرة الجزائري

ــــى المحكمــــة أن و ــــة مــــدة عــــدتها وعل تحــــددها  كــــل مطلقــــة تســــتحق نفقــــة مــــن مــــال زوجهــــا طيل

ســـــواء شـــــهريا أو إجماليـــــا وفـــــي الميـــــدان العملـــــي فإنهـــــا تحـــــدد إجماليـــــا، وعلـــــى القاضـــــي مراعـــــاة حـــــال 

  الطرفين عند تقديرها.
  

  المحكمة العليا: رو جاء مدعما لم وضحناه قرا

ــــــرار ــــــم  22/10/1984صــــــادر ب:  الق ــــــى كــــــان مــــــن  34327تحــــــت رق ــــــذي قضــــــي ب: مت وال

 مظلومـــــة،المـــــة أو ظللزوجـــــة علـــــى زوجهـــــا ســـــواء كانـــــت  المقـــــرر شـــــرعا أن نفقـــــة العـــــدة تظـــــل واجبـــــة

   .3إن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشريعة الإسلامية

  

  

                                                           

  .130، صالمرجع السابقبوبشير محند أمقران، 1 
  .68فاطمة زهراء، المرجع السابق، ص رواط رزيقة و زرارقة 2
  .297، ص3العدد 1998، مجلة قضائية 18/06/1996الصادر بتاريخ المحكمة العليا قرار  3
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   :الحضانةثانيا: 

الولـــــد الحضـــــانة هـــــي رعايـــــة بقولـــــه أن  نون الأســـــرة الجزائــــريقـــــامـــــن  62نصــــت عليهـــــا المـــــادة 

وهـــــذا حســـــب المـــــادة  وحفظـــــه صـــــحة وخلقـــــا، لســـــهر علـــــى حمايتـــــهوالقيـــــام بتربيتـــــه علـــــى ديـــــن أبيـــــه وا

  من قانون الأسرة الجزائري. 64

تــــوافر شـــــروط معينـــــة فــــي الحاضـــــن وتتمثــــل فـــــي العقـــــل، البلــــوغ، القـــــدرة، الأمانـــــة  اشـــــترطكمــــا 

للحضـــــانة مـــــدة تنقضـــــي بهـــــا وهـــــذا حســـــب المـــــادة وأن تكـــــون قريبـــــة للطفـــــل، كمـــــا جعـــــل  والاســـــتقامة

  من قانون الأسرة الجزائري. 65

  : نفقة المحضون وسكنه  ثالثا:

حســـــــب  تكـــــــون هـــــــذه النفقـــــــة شـــــــهريامـــــــن قـــــــانون الأســـــــرة الجزائـــــــري  72قـــــــد تضـــــــمنتها المـــــــادة 

مقــــدور الأب وتســــري إبتــــداءا مــــن تــــاريخ النطــــق بــــالحكم إلــــى غايــــة ســــقوطها شــــرعا، وعلــــى والــــده أن 

  .1هيئ له سكنا وإن تعذر فعليه أجرتهي

   :نفقة الإهمال رابعا:

نفقــــــة الزوجــــــة واجبــــــة علــــــى زوجهــــــا  أن قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري مــــــن 74 لقــــــد أقــــــرت المــــــادة

بحيــــث إذا لــــم يقــــم الــــزوج بالإنفــــاق علــــى زوجتــــه فإنــــه يحــــق لهــــا طلــــب نفقــــة الإهمــــال  ،بهــــابالــــدخول 

ســــــكن الزوجيــــــة إلــــــى غايــــــة صــــــدور الحكــــــم بــــــالتطليق أو مالتــــــي تحســــــب مــــــن تــــــاريخ خروجهــــــا مــــــن 

  ال شهريا مراعيا في ذلك حال الزوجين.الإهم تقدير مبلغ نفقةللقاضي السلطة  و ،الخلع

  : ةحق الزيار  خامسا:

ـــــنح حــــــــق الحضــــــــانة لــــــــلأم أو أي شــــــــخص آخــــــــر مــــــــن الأشــــــــخاص  علــــــــى القاضــــــــي عنــــــــد مـــ

ــــيهم فــــي المــــادة  ــــلأب مــــع  ،قــــانون الأســــرة الجزائــــريمــــن  64المنصــــوص عل ــــارة ل أن يحكــــم بحــــق الزي

  .2ينوأيامها بين المطلقل حق الزيارة تحديد أيام وساعات الزيارة حتى لا يقع خلاف حو 

  

                                                           

  .87،82،76ص نسيمة عبدي، المرجع السابق، ص 1
 عبد المؤمن بلباقي، التفريق القضائي بين الزوجين في فقه الإسلامي، دار الهدى، الجزائر، بدون طبعة، ص 2

   .11،10ص
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  :النزاع حول متاع البيت سادسا:

فــــــإذا تنــــــازع الزوجــــــان أو ورثتهمــــــا  ،قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــريمــــــن  73نصــــــت عليهــــــا المــــــادة  

ولـــــــم يكـــــــن لـــــــديهما أي دليـــــــل فـــــــالقول للزوجـــــــة أو ورثتهـــــــا مـــــــع اليمـــــــين وذلـــــــك فـــــــي المتـــــــاع المتعلـــــــق 

هـــــو مشـــــترك  مـــــع تأديـــــة اليمـــــين أمـــــا مـــــابالنســـــاء، أمـــــا مـــــا يتعلـــــق بالرجـــــال فـــــالقول للـــــزوج أو ورثتـــــه 

  ه.اليمين على أنها ملك أداءبينهما فيتم تقسيمه بينهما مناصفة بعد 

أمـــــا إذا أنكــــــر أحـــــد الــــــزوجين أن مــــــا يدعيـــــه الطــــــرف الآخـــــر مــــــن أثــــــاث غيـــــر موجــــــود فعلــــــى 

  .1في القانون المدني ةبكل وسائل الإثبات المقرر  إثباتهالطرف الذي يدعي وجود ذلك 

  الفرع الثاني: طرق الطعن في أحكام التطليق و الخلع

عاديــــــة، حيــــــث أن تنقســــــم طــــــرق الطعــــــن فــــــي الأحكــــــام لنــــــوعين، طــــــرق طعــــــن عاديــــــة وغيــــــر 

نفســــها طــــرق الطعــــن الأخــــرى  م الصــــادرة فــــي التطليــــق و الخلــــع هــــيبالأحكــــاطــــرق الطعــــن الخاصــــة 

الصــــادرة فــــي المــــواد الأخــــرى، ومــــن ثــــم فإنهــــا كأصــــل عــــام تقبــــل الطعــــن بالمعارضــــة و الاســــتئناف، 

ــــالنقض، و لهــــذا يمكــــن تقســــيم طــــرق الطعــــن  ــــل الطعــــن ب ــــة فقــــط كمــــا تقب ــــي الجوانــــب المادي ــــك ف و ذل

ــــة، و  ــــر عادي ــــة، و تشــــمل المعارضــــة و الاســــتئناف، و طــــرق طعــــن غي ــــى طــــرق طعــــن عادي تشــــمل إل

  الطعن بالنقض و التماس إعادة النظر. 

  :العادية الطعنأولا: طرق  

ـــــــع بصـــــــفة  إن الأحكـــــــام  عامـــــــة مثلهـــــــا مثـــــــل الأحكـــــــامالصـــــــادرة فـــــــي مســـــــائل التطليـــــــق و الخل

ــــي المعارضــــة  صــــادرة ــــة ف ــــة و المتمثل ــــالطرق العادي ــــل الطعــــن فيهــــا ب ــــى تقب عــــن محــــاكم الدرجــــة الأول

ــــــع تكــــــون أحكــــــام  الاســــــتئنافو  ــــــق و الخل ــــــط، لأن أحكــــــام التطلي ــــــة فق ــــــب المادي ــــــي الجوان و تكــــــون ف

مـــــن قـــــانون الأســـــرة  57خـــــر درجـــــة وفقـــــا لـــــنص المـــــادة ابتدائيـــــة نهائيـــــة يـــــتم الفصـــــل فيهـــــا كـــــأول و آ

  الجزائري.

  :الطعن بالمعارضة -1

 الجزائـــــري أي نـــــص يســـــتفاد مـــــن مضـــــمونه أن أحكـــــام التطليـــــق أولا نجـــــد فـــــي قـــــانون الأســـــرة 

ـــــث  ـــــة حي ـــــة و الإداري ـــــى قـــــانون الإجـــــراءات المدني ـــــا الرجـــــوع إل ـــــذلك علين ـــــل المعارضـــــة، و ل ـــــع تقب الخل
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ــــه 328تــــنص المــــادة  ــــى أنــــه: من ــــس  عل ــــابي، قــــابلا للمعارضــــة أمــــام نف ــــرار الغي " يكــــون الحكــــم أو الق

  .1"ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الجهة القضائية التي أصدرته،

فــــــــالطعن بالمعارضــــــــة لا يكــــــــون إلا ضــــــــد الحكــــــــم الغيــــــــابي و ترفــــــــع المعارضــــــــة أمــــــــام نفــــــــس 

ــــرار  ــــى مراجعــــة الحكــــم أو الق ــــابي و تهــــدف المعارضــــة إل ــــي أصــــدرت الحكــــم الغي الجهــــة القضــــائية الت

ــــــنص المــــــادة  ــــــا ل ــــــاذ المعجــــــل طبق ــــــم يكــــــن، إلا إذا كــــــان مشــــــمولا بالنف ــــــه ل مــــــن قــــــانون  327/2و كأن

  .داريةالمدنية و الإ الإجراءات
  

مـــــن  330إجـــــراء المعارضـــــة تخضـــــع للإجـــــراءات العاديـــــة لرفـــــع الـــــدعوى حســـــب نـــــص المـــــادة 

ا فــــــي قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة و الإداريــــــة و تفصــــــل فيهــــــا الجهــــــة القضــــــائية التــــــي تعــــــرض عليهــــــ

ـــــي حالـــــة المعارضـــــة، ويجـــــب أن تكـــــون الشـــــكل و الموضـــــوع، ولا يجـــــوز للقضـــــاء  شـــــطب الـــــدعوى ف

مـــــن الحكـــــم المعـــــارض فيـــــه تحـــــت طائلـــــة عـــــدم قبـــــول المعارضـــــة شـــــكلا، و العريضـــــة مرفقـــــة بنســـــخة 

حتــــى تقبــــل المعارضــــة يوجــــب القــــانون علــــى المعــــارض تبليــــغ الخصــــم، ويكــــون الحكــــم الصــــادر فــــي 

  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 331المعارضة حضوريا حسب المادة 

غ الرســـــمي للحكـــــم أو القـــــرار و جـــــال المعارضـــــة فهـــــو شـــــهر واحـــــد يبـــــدأ مـــــن تـــــاريخ التبليـــــأمـــــا آ

  من قانون إجراءات المدنية و الإدارية. 329ذلك حسب نص المادة 

 :بالاستئنافالطعن  -2

هو أحد طرق الطعن العادية يهدف إلـى المراجعـة أو إلغـاء الحكـم الصـادر عـن المحكمـة ويعتبـر 

مـن قـانون الأسـرة  57في المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين، وبالرجوع إلى المادة  الاستئناف

أ عاما، وهو عدم قابلية الحكم القاضي بفك الرابطـة الزوجيـة عـن طريـق تضمنت مبد أنهاالجزائري نجد 

إلا فــي جوانبــه الماديــة، ومنــه نســتنتج أنــا المــادة جــاءت صــريحة فــي أن  للاســتئنافالخلــع  أوالتطليــق 

في عدا جوانبها المادية، وبالرجوع بعض قرارات المحكمـة  للاستئنافأحكام التطليق و الخلع غير قابلة 

ام الصـادرة فـي دعـاوى التطليـق والخلـع سـواء صـدر الحكـم بـالتطليق أو الخلـع تعتبر الأحكـالعليا نجدها 

   .2ضهأو برف
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  :الغير العادية الطعن: طرق ثانيا

  بعد أن تطرقنا إلى طرق الطعن الغير عادية سنتحدث عن طرق الطعن الغير عادية:

  :الطعن بالنقض -1

أمــام  ارتكبــتيــتم الطعــن بــالنقض أمــام المحكمــة العليــا ويتعلــق بإصــلاح الأخطــاء القانونيــة التــي 

ــدنيا، ويختلــف الطعــن بــالنقض عــن  مــن حيــث أن المحكمــة العليــا غيــر مختصــة  الاســتئنافالمحــاكم ال

بإعادة النظر في الوقائع التي أستند إليه الحكم المطعـون فيـه، ولا يملـك كـذلك سـلطة إجـراء التحقيـق أو 

بقــا للقــانون، وذلــك اســماع شــهود وإنمــا يجــب عليــه فقــط البحــث عمــا إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه مط

وأنهـــا لا تشـــكل درجـــة ثالثـــة مـــن  ،كمـــة قـــانون وليســـت محكمـــة وقـــائعتطبيقـــا لمبـــدأ المحكمـــة العليـــا مح

ـــة للطعـــن  الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة:قـــانون مـــن  349تـــنص المـــادة  التقاضـــي، بحيـــث " تكـــون قابل

الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخـر درجـة عـن المحـاكم والمجـالس  توالقرارابالنقض الأحكام 

  القضائية" 

قــانون الإجـراءات المدنيــة مـن  354جــال الطعـن بـالنقض فقــد نصـت عليهــا المـادة وفيمـا يخـص آ

  والإدارية يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.

أمــا عــن الآثــار التــي تترتــب الطعــن بــالنقض فإنهــا لا يوقــف تنفيــذ الحكــم أو القــرار حســب نــص 

من قانون الأسـرة كانـت صـريحة  57ية والإدارية وبما أن المادة قانون الإجراءات المدن من 361المادة 

 .1فيما يخص عدم قابلية أحكام التطليق والخلع للاستئناف فبالتالي هي أحكام قابلة للطعن بالنقض

  :النظر إعادة التماس -2

إعادة النظر هو طريق غير عادي يلجأ إليه لإصلاح ما شاب الحكم من مخالفة للقانون  لتماسا

  . كام النهائية الصادرة من المحاكمويطعن بهذا الطريق في الأح ،أو بطلان في الإجراءات

 مــن قـانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 57فـالبعض يــرى بأنــه مـادام المشــرع قــد ذكــر فـي المــادة 

الطلاق غيـر قابلـة للاسـتئناف ولـم يـذكر بأنهـا غيـر قابلـة للالتمـاس إعـادة النظـر، ومـن ذلـك بأن أحكام 

مادام لم يوجد نص صـريح يمنـع  سلتمابالاق والخلع كلها قابلة للطعن فيها أن الأحكام الصادرة بالتطلي

فـي ذلـك ، وهناك من يـرى بـأن أحكـام الطـلاق وحـدها هـي التـي لا تقبـل الطعـن للالتمـاس مسـتندين ذلك

يحــددان   2 و 1فقــرة الأن  يــثبح مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 2و 392/1المــادة  أنعلــى 
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وتقبـل فيهـا التمـاس أمـام المحكمـة العليـا ولـم تتعـرض  اونهائيـ اتقضي فيها المحاكم ابتدائيالحالات التي 

  . هنا فلا تقبل التماس إعادة النظرلأحكام الطلاق ومن 
  

وتطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام فإن أحكام الطـلاق  سرةالأ انونمن ق 57وعملا بالمادة إلا أنه 

بحيـث كـان عليـه  ،غيـر قابلـة للاسـتئناف فقـط أنهـا المشـرع ذكـر لأنالتماس إعـادة النظـر بتقبل الطعن 

طعنـه فـع أن يضيف غير قابلة لالتماس إعادة النظر وعلى الطرف الذي يريد أن يطعـن بالتمـاس أن ير 

، ويتبـــين ممـــا تقـــدم أن الأحكـــام الصـــادرة بـــالتطليق والخلـــع تقبـــل الطعـــن خـــلال أجـــل لا يتعـــدى شـــهرين

  بالتماس إعادة النظر مادام لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
  

لس القضــائية أو اومنــه لا يســمح بطلبــات التمــاس إعــادة إلا بالنســبة للقــرارات الصــادرة عــن المجــ

من قانون  390محاكم إلا إذا حازت قوة الشيء المقضي به حيث جاءت المادة الأحكام الصادرة عن ال

 أو الحكـم أو لاسـتعجاليا"يهـدف التمـاس إعـادة النظـر إلـى مراجعـة الأمـر  :داريـةالإإجراءات المدنيـة و 

القرار الفاصل في الموضـوع، والحـائز لقـوة الشـيء المقضـي بـه، وذلـك للفصـل فيـه مـن جديـد مـن حيـث 

  القانون"  الوقائع و
  

مـن قـانون إجـراءات  394إعـادة النظـر أمـام الجهـة المصـدرة للقـرار حسـب المـادة  لتماساويكون 

 اسـتدعاؤهتماس إعادة النظر إلا ممن كان طرفا في الحكم أو تـم اليجوز تقديم  لا و ،داريةالإالمدنية و 

  .1داريةالإمن قانون إجراءات المدنية و  391قانونا بحسب المادة 

  : الفرق بين التطليق و الخلعالثانيالمبحث 

ــــــان لفــــــك  ـــــع فــــــي كونهمــــــا طريق ــــــق و الخلـ ــــــب مــــــن الزوجــــــة يتحــــــد التطلي الرابطــــــة الزوجيــــــة بطل

ـــــانون أ ـــــي الشـــــريعة  أساســـــهيجـــــد كليهمـــــا  إذقرهمـــــا الشـــــرع و الق كمـــــا كرســـــهما  اءالســـــمح الإســـــلاميةف

ويعـــــد كـــــل منهمـــــا طلقـــــة بائنـــــة تـــــنقص مـــــن عـــــدد الطلقـــــات الـــــثلاث التـــــي يملكهـــــا  ،التشـــــريع الجزائـــــري

 إلاالقضـــــاء  أمـــــام دائي يفصـــــل فـــــي طلـــــب الزوجـــــة المرفـــــوعبحكـــــم قضـــــائي ابتـــــ إلاالـــــزوج ولا يثبتـــــان 

  ث الذي يشمل على ثلاث مطالب وهي:عدة نبينها ضمن هذا المبح أوجهيختلفان من  نهماأ
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  و الأساس من حيث الماهية التطليق و الخلعالفرق بين  المطلب الأول:

ن التطليـــــق بـــــالرجوع إلـــــى أحكـــــام قـــــانون الأســـــرة نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يعـــــرف كـــــل مـــــ

منـــــه ، كمـــــا أنـــــه لـــــم يحـــــدد صـــــيغة أو ألفـــــاظ خاصـــــة بـــــالتطليق   54و  53والخلـــــع ضـــــمن المـــــادتين 

الدالــــة عليــــه والــــواردة فــــي دون الألفــــاظ الأخــــرى  ةالمخالعــــعلــــى عكــــس الخلــــع الــــذي اشــــترط فيــــه لفــــظ 

ــــــم تســــــتعمل ا ة والمبــــــارأ الشــــــريعة الإســــــلامية ، كالمبــــــادرة والمفــــــاداة و لزوجــــــة لفــــــظ الصــــــلح ، فــــــإذا ل

، وإنمــــــا تكــــــون فــــــي وضــــــعية قانونيــــــة أخــــــرى ، فــــــاعتبر الــــــبعض أن غيــــــاب المخالعــــــة لا يقــــــع الخلــــــع

ال ، فــــي حــــين ذهــــب لفــــظ ( الخلــــع ) مــــع وجــــود المــــال لا يعتبــــر خلعــــا ، وإنمــــا يكــــون طلاقــــا علــــى مــــ

ــــع  ــــزوجين هــــو خل ــــظ المســــتعمل مــــن أحــــد ال ــــى أن وجــــود المــــال مهمــــا كــــان اللف المالكيــــة والشــــافعية إل

  .1يتحقق ولو لم يذكر المبلغ الماليوزاد الملكية عن ذلك بأن الخلع 
  

ــــــالخلع تصــــــرف مــــــالي مصــــــحوب بتصــــــرف  ــــــه يتطلــــــب أهل شخصــــــي،ف ــــــة التبــــــرع التــــــي وعلي ي

قـــــانون الأســـــرة لأن العـــــوض المـــــالي فـــــي الخلـــــع مـــــن قبيـــــل التبرعـــــات  مـــــن 203المـــــادة نصـــــت عليـــــه 

  .فعه وهذا ما لا يشترط في التطليقة تملك نفسها مقابل درغم أن الزوج حكمها،فيأخذ 

فــــي حــــين شــــرع الخلـــــع  ،ولقــــد شــــرع التطليــــق لرفــــع الضــــرر عــــن الزوجــــة بحكــــم مــــن القاضــــي

لهــــا لافتــــداء نفســــها مقابــــل عــــوض مــــالي نتيجــــة كراهتهــــا لزوجهــــا ، وخشــــيتها مــــن عــــدم إقامــــة حــــدود 


∽υ;ΒΨΞ ♦β﴿االله مصــــــــــــــــــــداقا لقولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى: ΕΨΩΖ÷ Νœ›%&Α Β�–ΕΖΩβ–Φ ]ρο.θβ÷ φ/≅]Α ]œ'ΨΞ �Β]⌠Εβ∇÷ Β�Π‹–Ε]ιν Β�–ΕΨΞ 

⊂Χ̂∴θ]Ε ΨΞΘ]Α ♥∑ŠΨΦ﴾2.  

ــــث الأســــاسأمــــا مــــن  ــــي المــــادة  حي علــــى جــــواز  الأســــرة، قــــانون 53نــــص المشــــرع الجزائــــري ف

وص عليهـــــا فـــــي ذات المـــــادة وهـــــي طلـــــب التطليـــــق مـــــن طـــــرف الزوجـــــة ولكـــــن قيـــــدها بأســـــباب منصـــــ

   سبق ذكرها. عشرة

مـــــن نفـــــس القـــــانون بـــــالنص علـــــى أنـــــه يجـــــوز للزوجـــــة أن تخـــــالع  54بينمـــــا اكتفـــــى فـــــي المـــــادة 

   .الفقه يهإلعكس ما ذهب نفسها من زوجها على مال دون أن يقيدها بأية شروط  
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ومـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق يتبـــــين لنـــــا أن أســـــاس التطليـــــق هـــــو الضـــــرر اللاحـــــق بالزوجـــــة بســـــبب 

كراهــــة الزوجــــة لزوجهــــا ونفورهــــا إخــــلال الــــزوج بأحــــد التزاماتــــه أو أكثــــر بينمــــا يجــــد الخلــــع أساســــه فــــي 

وبهــــــذا يكــــــون للزوجــــــة طــــــريقين لفــــــك الرابطــــــة الزوجيــــــة ، فــــــإذا انتفــــــت أســــــباب الطريــــــق الأول  ،منــــــه

بــــل مبلــــغ مــــالي وهــــو مــــا يعــــرف المتمثــــل فــــي التطليــــق ، يفــــتح لهــــا الطريــــق الثــــاني لافتــــداء نفســــها مقا

  .بالخلع

طة التقديريــــة مــــن حيــــث الســــلالفــــرق بــــين التطليــــق و الخلــــع : لثــــانيالمطلــــب ا

    ثارو من حيث الآ للقاضي

تختلــــــف الســــــلطة التقديريــــــة الممنوحــــــة للقاضــــــي بحســــــب مــــــا إذا كــــــان طلــــــب الزوجــــــة منصــــــب 

  على التطليق أو الخلع.

  من حيث السلطة التقديرية للقاضي :الفرع الأول

حيـــــث تتســـــع فـــــي الأول بقـــــدر كبيـــــر وهـــــذا مـــــا يســـــتدعي مـــــن القاضـــــي إجـــــراء تحقيـــــق جـــــدي  

الوقــــــائع علــــــى النصــــــوص وتمحيصــــــها، كمــــــا يتطلــــــب منــــــه الموازنــــــة الدقيقــــــة بــــــين طلبــــــات ومطابقــــــة 

ــــزوج الزوجــــة و ــــالتطليق أو ب ، حتــــى يتســــنىدفــــوع ال ــــه الحكــــم لهــــا ب ــــى الأســــباب ، اعتمــــادا رفضــــهل عل

  . رة، بينما تضيق سلطته في الثانيمن قانون الأس 53المذكورة في المادة 

ــــــه إلا  ــــــى ل ــــــث لا يبق ــــــعحي ــــــدل الخل ــــــدير ب ــــــه تق ــــــاق الطــــــرفين علي ــــة عــــــدم اتف ــ ، بمــــــا لا فــــــي حال

لــــع الــــذي لا يشــــترط الحكــــم ولــــيس لــــه رفــــض طلــــب الزوجــــة للخ صــــدور يتجــــاوز صــــداق المثــــل وقــــت

  .قبول الزوج حسب ما استقر عليه القضاء

ـــــــــع إذ لا يجـــــــــ ضـــــــــافةبالإ ـــحة مقابـــــــــل الخل ـــــــــى مراقبتـــــــــه لمـــــــــدى شـــــــــرعية وصــــــ وز أن تكـــــــــون إل

  .1ازل عنها للأب لأن ذلك يعد باطلا، في مقابل التنلخلعضانة مقابلا لالح

  من حيث الآثارالفرع الثاني: 

كــــل مــــن التطليــــق و الخلــــع فــــي الآثــــار العامــــة الناجمــــة عــــن فــــك الرابطــــة الزوجيــــة و  يشــــترك 

المتمثلـــــة فـــــي العـــــدة و نفقتهـــــا، نفقـــــة الإهمـــــال، النـــــزاع حـــــول متـــــاع البيـــــت، النســـــب، حضـــــانة الأولاد 
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لمحضــــــون، و مــــــا يميــــــز التطليــــــق عــــــن الخلــــــع هــــــو التعــــــويض و نفقــــــتهم و ســــــكناهم و حــــــق زيــــــارة ا

ـــــد  الـــــذي يحكـــــم بـــــه للمطلقـــــة جبـــــرا لضـــــرر اللاحـــــق بهـــــا جـــــراء إخـــــلال الـــــزوج بالتزاماتـــــه اتجاههـــــا عن

ـــــب  53تـــــوفر أحـــــد الأســـــباب المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي المـــــادة  ـــــى جان مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري إل

المختلعــــــة  التـــــزامالخلـــــع بآثـــــار متعلقـــــة بــــــه و المتمثلـــــة فـــــي الحكـــــم لهـــــا بـــــالتطليق، فـــــي حــــــين ينفـــــرد 

د بــــدل الخلــــع و ســــقوط الحقــــوق الزوجيــــة، فيعتبــــر بــــدل الخلــــع شــــرطا أساســــيا لصــــحة الخلــــع و يبتســــد

، فيكــــون دينــــا عليهــــا حتــــى تســــدده مــــا لــــم أداؤهتبقــــى المختلعــــة ملتزمــــة بتســــديده، و وجــــب فــــي ذمتهــــا 

ض فــــي مقابــــل خلاصــــها مــــن العشــــرة التــــي أصــــبحت لا يضــــمنه عنهــــا غيرهــــا، و يعــــد بمثابــــة التعــــوي

  تطيقها.

الجزائـــــري ذهـــــب إلـــــى عـــــدم إســـــقاط  الأســـــرة قـــــانوننســـــبة لســـــقوط الحقـــــوق الزوجيـــــة فـــــإن أمـــــا بال

باعتبــــــار هــــــذا الأخيــــــر عقــــــد معاوضــــــة فــــــلا يــــــزاد علــــــى مــــــا  ،شــــــيء مــــــن الحقــــــوق الزوجيــــــة بــــــالخلع

  .حقوق إلا بنص أو اتفاقتراضيا عليه، و بالتالي فلا يمكن إسقاط أي حق من هده ال

و عليـــــه فـــــإن الحقـــــوق المتعلقـــــة بالنفقـــــة و الحضـــــانة لا يمكـــــن الاتفـــــاق علـــــى إســـــقاطها كونهـــــا 

  .1من النظام العام و على القاضي الحكم بها تلقائيا

  نسب الإحصائية الالتطليق و الخلع من حيث مقارنة  :لثالثالمطلب ا

لمعطيات الموجودة لميدان التطبيقي طبقا السبة لظاهرة التطليق من الناحية الإحصائية في نبال

الذي يبين نسبة التطليق في محكمتي الأغواط و أفلو من سنة  2017لسنة  2)01في الملحق رقم (

، نجد أن ظاهرة التطليق في هذه السنوات أكبر نسبة التطليق في محكمة 2016حتى سنة  2010

، في حين 2010سنة  % 10.15و محكمة أفلو فقد بلغت  2011في سنة  % 5.77ط بلغت الأغوا

كانت أقل نسبة لمحكمة الأغواط في  ، و% 2.45فقد بلغت  2013أنه كانت النسب متساوية سنة 

، و هذا % 1.27فقد بلغت  2012و أقل نسبة لمحكمة أفلو في سنة  % 1.52فقد بلغت  2016سنة 

كل سنة لمحكمة  % 4.38في كل سنة لمحكمة الأغواط و  % 2.6يعني أن معدل نسبة التطليق بلغ 

  :أفلو، و لعل هذا الارتفاع يرجع إلى أسباب عدة و مختلفة فمثلا

                                                           

  .70سفيان معيوف، المرجع السابق، ص 1
   .)01رقم ( لملحقلظر ين 2
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عن طريق الانفصال نتيجة عجزهم المادي من المسؤولية بعض الأزواج يفضلون التنصل  .1

  .بالمصاريف الاقتصادية في ظل محدودية دخلهم الذي حال دون تمكنهم من التكفل

عاهات  يكون التطليق بسبب المشاكل الزوجية الدائمة و المتكررة بسبب عيوب أو .2

 موجودة في الزوج...

رغبة الزوج في تعدد، و كبت هذه الرغبة في نفسه تثقل كاهله فقد تجعله يلجأ إلى الخيانة  .3

   .الزوجية

التــــي تلجــــأ إليهــــا الزوجــــة لطلــــب التطليــــق خاصــــة بعــــد مــــا  هــــذا و هنــــاك العديــــد مــــن الأســــباب

مـــــن قـــــانون الأســـــرة الجزائـــــري  53فـــــي المـــــادة   2005بعـــــد التعـــــديل ســـــنة  أضـــــاف المشـــــرع الجزائـــــري

  في الفقرة العاشرة (كل ضرر معتبر شرعا).

أمـــــا ظـــــاهرة الخلـــــع فقـــــد غـــــزت المحـــــاكم الجزائريـــــة حيـــــث تفـــــاقم هـــــذا النـــــوع مـــــن الفرقـــــة بشـــــكل 

ــــــة تخــــــص  ـــــو ســــــجلت أرقــــــام هائل ــــــت للانتبــــــاه، ففــــــي محكمتــــــي الأغــــــواط و أفلـ الرابطــــــة  انفصــــــالملف

جـــــدول إحصـــــائي يبـــــين نســـــبة  2017ســـــنة  1)02الزوجيـــــة عـــــن طريـــــق الخلـــــع حســـــب الملحـــــق رقـــــم (

ــــــع مــــــن ســــــنة  ، فنجــــــد أن أكبــــــر نســــــبة فــــــي محكمــــــة الأغــــــواط بلغــــــت 2016حتــــــى ســــــنة  2010الخل

ــــــو بلغــــــت 2016ســــــنة  % 19.79 و أقــــــل نســــــبة  2013ســــــنة  % 16.96، أمــــــا بنســــــبة لمحكمــــــة أفل

  2010على التوالي سنة  % 7.81و   % 6.41لمحكمة الأغواط و محكمة أفلو فقد بلغتا 

مة أفلو بلغت في كل سنة و محك % 14.42و معدل نسبة الخلع في محكمة الأغواط بلغت 

  في كل سنة.  % 13.66

و لعل هذا الارتفاع الكبير لظاهرة الخلع الذي أصبح يزعزع كيان الأسر الجزائرية يعود إلى 

   :أسباب

قد تكون أسباب تافهة في أغلب الأحيان و في الكثير من الاحيان تكون الأسباب معنوية  .1

 ككره الزوجة لزوجها، أو سوء المعاملة .... إلخ.

إذ يبيح للزوجة أن تخالع زوجها  2005جاء به المشرع الجزائري في التعديل سنة ما  .2

بدون موافقته، هذا ما فتح الباب على مصراعيه لتفكك الأسرة تحت غطاء ما يسمى 

 بتحرير المرأة.

                                                           

   .)02رقم (لحق للمظر ين 1
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ـــــــع تســـــــهل نوعـــــــا مـــــــا بطريقـــــــة أو بـــــــأخرى إلـــــــى انفصـــــــال ســـــــهولة  .3 الإجـــــــراءات فـــــــي الخل

ئــــري أن يتــــدارك هــــذا الوضــــع بتعــــديل المشــــرع الجزاالرابطــــة الزوجيــــة، لهــــذا وجــــب علــــى 

   .نص المادة الخاصة بالخلع

أن مثلا  لعدة أسبابو ما يمكن أن نشير إليه أن نسبة الخلع أكبر بكثير من نسبة التطليق 

أو الغياب... لكي يحكم لها القاضي  ،نفقةالأو عدم  ،الزوجة في التطليق عليها إثبات الضرر للهجر

بالتطليق أما في الخلع فلا داعي لأن تثبت شيء ما عليها إلا الدفع مقابل مالي للزوج ودون موافقته 

  يحكم لها القاضي بالخلع. 
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بعــــد الوقــــوف عنــــد  و مــــن خــــلال دراســــتنا لهــــذا الفصــــل فــــي حــــدود مــــا اطلعنــــا عليــــه نســــتخلص

ـــــا  الأساســـــيةو النقـــــاط  جـــــراءاتالإكـــــل  ـــــع تبـــــين لن ـــــق و الخل ـــــري  أنلموضـــــوعي التطلي المشـــــرع الجزائ

ـــــالرغم مـــــن نصـــــه عليهمـــــا  ـــــرك الك إلاو ب ـــــه ت ـــــر مـــــن ثان ـــــة  الأمـــــوري ـــــة  همـــــابالمتعلق و  إبهـــــامفـــــي حال

ــــاقض  ــــا وتن ــــى مســــتوى المحكمــــة العلي ــــذب اجتهــــاد القضــــائي عل ــــه تذب ــــتج عن  الأحكــــامغمــــوض ممــــا ن

حاســـــــما بشـــــــان هـــــــذه  أمـــــــرايتخـــــــذ  أنة لهـــــــذا وجـــــــب  علـــــــى المشـــــــرع المحـــــــاكم و المجـــــــالس القضـــــــائي

   .المتعلق بفك الرابطة الزوجية الأمرالمسالة نظرا لخطورة 
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حــــق الزوجــــة فــــي فــــك الرابطــــة الزوجيــــة معتــــرف بــــه شــــرعا و قانونــــا، مــــن حيــــث أنــــه يســــتند إن 

إلــــــى أدلــــــة شــــــرعية راجحــــــة و قويــــــة، تثبتــــــه وفــــــق مــــــا بينــــــه فقهــــــاء الشــــــريعة الإســــــلامية وأكــــــد عليــــــه 

ــــري، حيــــث أن  ــــاة الزوجيــــة هــــو الإمســــاك بمعــــروف أو المشــــرع الجزائ ــــوم عليــــه الحي ــــذي تق الأســــاس ال

خــــلال بهــــذا المبــــدأ أو أي عــــدول مــــن الــــزوج عنــــه قــــد يلحــــق بالزوجــــة ضــــررا التســــريح بإحســــان وأي إ

ـــــه إن  ـــــا كـــــان نوعـــــه إذا فعـــــل ذلـــــك لمجـــــرد إلحـــــاق الأذى بهـــــا فلهـــــا الحـــــق فـــــي طلـــــب التطليـــــق علي أيّ

مـــــن  53أرادت مفارقتـــــه شـــــريطة أن تؤســـــس طلبهـــــا علـــــى حالـــــة مـــــن الحـــــالات المـــــذكورة فـــــي المـــــادة 

ذلــــك فقـــد خــــول لهــــا المشـــرع مســــلك آخــــر يمكنهـــا اللجــــوء إليــــه  وإذا لــــم تســـتطيع إثبــــات قـــانون الأســــرة،

مــــن  54نفســــها منــــه وهــــذا طبقــــا لــــنص المــــادة  افتــــداءألا وهــــو الخلــــع بشــــرط أن تــــدفع لزوجهــــا مقابــــل 

ــــزوج متضــــررة مــــن العشــــرة معــــه و حقوقهــــا 1قــــانون الأســــرة ــــتم بحكــــم القاضــــي طالمــــا أن ال ، فــــالأول ي

المشــــرع علــــى فــــي المــــادة مــــذكورة ســــابقا وفــــي غيابهــــا مهضــــومة وذلــــك اســــتنادا علــــى أســــباب أوردهــــا 

يـــــرفض القاضـــــي دعـــــوى التطليـــــق لعـــــدم التأســـــيس، ولا يبقـــــى لهـــــا ســـــوى اللجـــــوء إلـــــى الطريـــــق الثـــــاني 

ـــــدي نفســـــها  ـــــة كرههـــــا لزوجهـــــا خوفهـــــا مـــــن عـــــدم إقامـــــة حـــــدود االله، لتفت ـــــع فـــــي حال ـــــل فـــــي الخل المتمث

  .2مقابل مبلغ من المال تدفعه له

أن المشـــــرع وفـــــي حـــــدود مـــــا اطلعنـــــا عليـــــه مـــــا توصـــــلنا إليـــــه ولمســـــناه مـــــن بحثنـــــا المتواضـــــع و 

الــــزواج بالقـــــدر الكــــافي وخاصــــة حـــــالتي التطليــــق والخلــــع بحيـــــث  انحــــلالالجزائــــري لــــم يهــــتم بمســـــألة 

خـــــص لكـــــل حالـــــة مـــــادة واحـــــدة فقـــــط علـــــى الـــــرغم مـــــن أهميـــــة هـــــذين الموضـــــوعين وفائـــــدتهما الكبيـــــرة 

ــــد فــــي المجتمــــع نظــــرا لمــــ ــــه هــــذا ق ــــلأولاد وأن إغفال ــــب عنهمــــا مــــن تشــــتيت للأســــرة وتفريــــق ل ا قــــد يترت

  ر .قضها من مجلس لآخوالأحكام وتنا الاجتهاداتإلى تضارب في  أدى

إغفالـــــه فيجــــــب علينــــــا دائمـــــا الرجــــــوع إلــــــى مبـــــادئ الفقــــــه الإســــــلامي  وأمـــــام ســــــكوت المشــــــرع و      

علــــــى المشــــــرع أن يضــــــع قــــــوانين أكثــــــر  هــــــذال ،قــــــانون الأســــــرة الجزائــــــري 222لأحكــــــام المــــــادة  اطبقــــــ

صـــــرامة لعـــــلاج مشـــــكلة الطـــــلاق بصـــــفة عامـــــة و التطليـــــق و الخلـــــع بصـــــفة خاصـــــة لعلـــــه بســـــن هـــــذه 

                                                           
، ماجستير في الشريعة و القانون، بإشراف الدكتورة ليلـى جمعـي، ، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجيةعبد االله عابدي 1

  )بالتصرف( .2006جامعة وهران، سنة 
  )بالتصرف( .سفيان معيوف، المرجع السابق 2
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وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس يمكـــــن أن نقـــــدم بعـــــض الملاحظـــــات  القـــــوانين يحـــــد مـــــن تفشـــــي هـــــذه الظـــــاهرة،

  : حول التطليق والخلع

ــــــع والتطليــــــق وأن يحســــــم  ى المشــــــرعيجــــــب علــــــ -  ــــــف القــــــانوني لكــــــل مــــــن الخل أن يبــــــين التكيي

ــــة ولهــــا أثارهــــا الخاصــــة  ــــع عبــــارة عــــن طــــلاق أم فســــخ لأن كــــل حال مســــألة مــــا إذا كــــان الخل

 .بها

 بإدراج فقرات أخرى توضح نوع البدل، و ماذا يكون غير النقود. 54تعديل المادة  - 

إذا كــــان إجبــــاري يترتــــب علــــى عــــدم عليــــه أيضــــا أن يحســــم مســــألة إجــــراء الصــــلح ويقــــرر مــــا  - 

  .بطلان الإجراءات أم أنه اختياري يمكن الاستغناء عنه القيام به 

إن المشــــرع الجزائـــــري بقولـــــه أن المـــــرأة تخـــــالع زوجهـــــا و لـــــو لـــــم يرضـــــى و كأنـــــه ســـــاوى بـــــين  - 

  الرجل و المرأة فأعطى لها العصمة بيدها في مقابل حق الزوج في الطلاق.

تفعيــــل إجــــراء التحكــــيم فــــي الخلــــع للحفــــاظ قــــدر الإمكــــان علــــى أواصــــر الأســــرة، و الاســــتعانة  - 

ـــــدين  ـــــرة فـــــي مجـــــال ال بـــــالحكمين ســـــواء مـــــن أهـــــل الـــــزوجين أو مـــــن أهـــــل التخصـــــص و الخب

 في شكل قائمة معتمدة لدى المحكمة بقوائم الخبراء في المحاكم.أو كالأئمة 

ـــــه أن يفصـــــل فـــــي مســـــألة العـــــوض فـــــي ا -  لخلـــــع ويقـــــرر مـــــا إذا كـــــان بإمكـــــان كمـــــا يجـــــب علي

  .الزوج أخذ من زوجته أكثر مما أعطاها كمهر لها

علــــــى أن المــــــرأة تســــــتطيع طلــــــب التطليــــــق  53/10إن المشــــــرع الجزائــــــري نــــــص فــــــي المــــــادة  - 

لكــــــل ضــــــرر معتبــــــر شــــــرعا، فــــــي حــــــين أن الفقــــــرات التســــــعة الباقيــــــة تــــــدخل ضــــــمن الفقــــــرة 

  يكتفي بالفقرة العاشرة.  العاشرة، فلماذا حصر المادة ؟  فكان عليه أن

ضـــــرورة إنشـــــاء محكمـــــة للأســـــرة علـــــى غـــــرار المحكمـــــة الإداريـــــة و تقســـــيمها إلـــــى أقســـــام مـــــن  - 

ــــل كاهــــل القضــــاة  ــــى لا يثق ــــة حت ــــة بفــــك الرابطــــة الزوجي بينهــــا قســــم خــــاص بالنزاعــــات المتعلق

يكونـــــوا ملمـــــين شـــــرعيين قضــــاة ، و أيضــــا لابـــــد مـــــن تكـــــوين وللوصــــول إلـــــى العدالـــــة المرجـــــوة

  التسعينات. زمن نب الفقهي مثلما كان في بالجا

مـــــن ينظـــــر إلـــــى مـــــا يقـــــدم للمحـــــاكم مـــــن دعـــــاوى فـــــك الرابطـــــة الزوجيـــــة بأنواعهـــــا يعلـــــم علـــــم  - 

اليقــــــين أننــــــا فــــــي حاجــــــة ماســــــة إلــــــى اصــــــلاح اجتمــــــاعي يبــــــدأ بالعائلــــــة، هــــــذا مــــــا يســــــتدعي 

 و 
��ب 
��ك ا��رة و 
	رد ا�و�د. تنظيم دورات لتأهيل الأسر لمساعدة القضاء
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 9و فــــي الأخيــــر وجــــب الإشــــارة إلــــى الرســــالة التــــي ألقاهــــا الــــرئيس عبــــد العزيــــز بوتفليقــــة يــــوم  - 

ـــــي جـــــاء فيهـــــا: (... م 2015مـــــارس  ـــــد المـــــرأة و الت ـــــا للأســـــرة  بمناســـــبة عي ولمـــــا كـــــان قانونن

نهــــــا الخلــــــع، غيــــــر منــــــزه عــــــن الثغــــــرات، وعلمــــــا بــــــأن الطــــــلاق بمختلــــــف أشــــــكاله، ولاســــــيما م

ــــا، آمــــر الحكومــــة بتكليــــف لجنــــة مــــن أهــــل الا ختصــــاص أصــــبح ظــــاهرة متناميــــة فــــي مجتمعن

ــــــــي تحتمــــــــل عــــــــدة  ــــــالطلاق، الت ــ بمراجعــــــــة وتعــــــــديل مــــــــواد القــــــــانون المــــــــذكور ذات الصــــــــلة ب

تــــأويلات، وذلــــك بمــــا يضــــفي عليهــــا الوضــــوح والدقــــة ويســــد الثغــــرات ويضــــمن حمايــــة حقــــوق 

ـــــى ـــــزوجين والأولاد، والمحافظـــــة عل ـــــث تســـــاهم فـــــي ديمومـــــة  ال ـــــة بحي اســـــتقرار الأســـــرة الجزائري

  .والآفات الاختلالاتمناعة مجتمعنا من 

هــــــذا يعنــــــي أنــــــه يجــــــب علينــــــا أن نطــــــور تشــــــريعنا الخــــــاص بالأســــــرة بمــــــا يتماشــــــى مــــــع 

للمـــــــــرأة والرجـــــــــل،  الاجتماعيـــــــــةمقتضـــــــــيات العصـــــــــر ومتطلبـــــــــات الحداثـــــــــة بالنســـــــــبة للحيـــــــــاة 

  .1)...ويضمن، في كل الأحوال، تطابق نظرة المشرع مع شرعنا الحنيف
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  01الملحق رقم 

  

  2016-2010 حصاء التطليق لولاية الأغواطجدول الإ
 

نسبة التطليق من عدد حالات 

 الطلاق %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 1,52 1,76 2,73 2,45 1,89 5,77 2,13 % محكمة الاغواط

 1,7 4,83 3,75 2,45 1,27 6,52 10,15 محكمة افلو%

  

  2017المصدر: محكمة ولاية الأغواط 

  
  أعمدة البيانية لنسب التطليق
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   02الملحق رقم 

  

  2016-2010حصاء الخلع لولاية الأغواط لإجدول ا

عدد حالات  من خلعنسبة ال

 الطلاق %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 19,79 17,92 14,73 14,31 15,4 12,43 6,41 % محكمة الاغواط

 15,9 16,12 16,87 16,96 13,37 8,59 7,81  محكمة افلو%

  

  2017المصدر: محكمة ولاية الأغواط 

  
 أعمدة البيانية لنسب الخلع
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  قائمة المصادر و المراجع:

 الكريم القرآنأولا: 

  المصادرقائمة : ثانيا

  كتب الحديث .1

 مسند الإمام أحمد،  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  -  أ

محمد نعيم العرقسوسي  و إبراهيم الزيبق ،  –شعيب الأرنؤوط ، تحقيق  بن حنبل

  .م 1998 -هـ  1419الطبعة الأولى، لبنان،  -، بيروت الرسالة لناشر مؤسسةا

صـحيح  البخـاري، الجعفـي المغيـرة بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل بـن محمـد االله عبـد أبـو  - ب

  .2002الأولــــــــــى البخاري،  دار ابن كثير، دمشق بيروت، طبعة 

، ســـــنن ابــــن ماجـــــة،  اعتنـــــى بــــه أبـــــو عبيـــــدة  أبــــو عبـــــد االله محمــــد بـــــن يزيـــــد القزوينــــي  - ت

 مشهور بحسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنشر و التوزيع، الرياض.

أبـــي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث الأســـدي السجســـتاني، ســـنن أبـــي داود،  تحقيـــق شـــعيب   - ث

ي محســن الشــيات، دار الرســالة العالميــة، دمشــق شــاد-محمــد كامــل قــره بللــي -الأرنــؤوط

 .3، ، ج2009الحجاز، ط خ، 

،  الجـــــامع الصـــــحيح و هـــــو ســـــنن الترمـــــذي بـــــن عيســـــى بـــــن ســـــورة بـــــو عيســـــى محمـــــدأ  - ج

الترمــــذي، اعتنــــى بــــه أبــــو عبيــــدة مشــــهور بحســــن آل ســــلمان، مكتبــــة المعــــارف للنشــــر 

  و التوزيع، الرياض.

مد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حأبي جعفر م  - ح

   ، مكتبة بن تيمية.2، ط5تحقيق محمود محمد شاكر، ج

لســـــنن ا،   البيهقـــــي  حمـــــد بـــــن الحســـــين بـــــن علـــــي بـــــن موســـــى الخراســـــانيأأبـــــي بكـــــر   - خ

دار الكتـــــــب العلميـــــــة،  ، 7ج،محمـــــــد عبـــــــد القـــــــادر عطـــــــاتحقيـــــــق ،  الكبـــــــرى للبيهقـــــــي 

  .م 2003 -هـ  1424الثالثة،  لطبعةا نلبنا -بيروت 
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  النصوص التشريعية .2

ــــــــ  1395رمضـــــــان عـــــــام  20المـــــــؤرخ فـــــــي  58-75الأمـــــــر رقـــــــم   - أ  26ه الموافـــــــق لــ

 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم. 1975سبتمبر 

 1984يونيو 09 ـــــل الموافق ه 1404 رمضان 09 في المؤرخ 84-11 رقم  مرالأ  - ب

 27المؤرخ  05-02 رقم بالأمر ممالمت و المعدل ئرياالجز  الأسرة قانون المتضمن م

 .2005فبراير  27بتاريخ  الصادر ،15 عدد الرسمية بالجريدة الصادر، 2005فبراير

ـــــــ  1429صــــــفر عــــــام  18مــــــؤرخ فــــــي  09-08رقــــــم  قــــــانون  - ت ه الموافــــــق لـــ

يتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة و الإداريــــــة  2008فبرايــــــر ســــــنة  25

ـــــــري، الجريـــــــدة الرســـــــمية، العـــــــدد  أبريــــــــل  23، الصـــــــادر بتـــــــاريخ 21الجزائ

2008 . 

  القرارات القضائية .3

، رقم 1993مجلة القضائية، سنة  03/04/1991قرار المحكمة العليا الصادر في   - أ

  .02، العدد 73885

، الاجتهاد 216239، ملف رقم 16/03/1999قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   - ب

 .2001القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، سنة 

، 480240، رقم 2009، سنة 11/02/2009قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   - ت

  .01العدد

 . 02العدد  572240، رقم 15/07/2010قرار المحكمة العليا الصادرة بتاريخ   - ث

، 581222، رقم 2011، سنة 14/10/2010قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   -  ج

  .01العدد 

، 620084، رقم 2012، سنة 14/04/2011قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   -  ح

 .01العدد

، 652559، رقم 2012، سنة 15/09/2011قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   -  خ

  .01د العد
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  : قائمة المراجعثالثا

  الكتب .1

  العامة  - أ

بن الشويخ ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل دراسة مقارنة لبعض التشريعات رشيد  -

  .2008، 1العربية، دار الخلدونية، الجزائر، ط

سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الأصالة للنشر و  -

 .2012، 2ط التوزيع، الجزائر،

عبد القادر داودي، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية دراسة شرعية قانونية مقارنة،  -

 .2007، 1دار البصائر للنشر، الجزائر، ط

كوثر كامل على، شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، دار بوسلامة للطباعة و  -

 .1983النشر و التوزيع، تونس، بدون طبعة، 

، 1و كمال بوفرورة، قانون الأسرة الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، ط نسرين شريقي -

2013.  

  الخاصة  -  ب

باديس ديابي، صور فك الرابطة الزوجية على ضوء القانون و القضاء في الجزائر، دار  -

  .2007الهدى، الجزائر، ط 

 - الزواج و الطلاق - بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري مقدمة خطبة -

  .2005، 4الوصية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط - الميراث

جمال عبد الوهاب و عبد الغفار الهلفي، الخلع في الشريعة الإسلامية دراسة فقهية، دار  -

 .2003الجامعة الجديدة للنشر، مصر، دفعة 

جميل فخري محمد جانم، متعة الطلاق وعلاقتهما بالتعويض عن الطلاق التعسفي في  -

 .2009، الأردن،1لفقه و القانون، دار حامد للنشر و التوزيع، طا

ي، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، بإشراف الدكتور محمد ر عامر سعيد نوري الزيبا -

 م1982/ 1981الخضراوي، جامعة أم القرى مكة المكرمة، سنة 
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عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الإسلامي و  -

   .1، ط2007قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 

عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات الإدارية و المدنية، دار بغدادي للنشر و  -

  .2009التوزيع، الجزائر، طبعة ثانية مزيدة، 

بد المؤمن بلباقي، التفريق القضائي بين الزوجين في فقه الإسلامي، دار الهدى، ع -

 الجزائر، بدون طبعة.

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجديد أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل، دار  -

 .2005، 2هومه للنشر، الجزائر، ط

ماجستير في الشريعة و القانون،  عبد االله عابدي، حق الزوجة في فك الرابطة الزوجية، -

 .2006جامعة وهران، سنة 

نظرية الخصومة - محند أمقران بوبشير، قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظرية الدعوى -

  .3الاستثنائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

الهدى للنشر، منصوري نورة، التطليق و الخلع وفق القانون و الشريعة الإسلامية، دار  -

  .2008، 1الجزائر، ط

مسعودي عبد االله، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار الهدى،  -

 .2010، 2ط

نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى للنشر و  -

  . 2008، 1التوزيع، الجزائر، ط

حكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأ -

 . 2009الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، دار هومه، ط

 المعاجم .2

، لسـان العـرب، دار أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري   -  أ

 .8و ج 1جلبنان،  بيروت صادر،

 

  



  قائمــــــــــــــــة المــــــــــراجع

 

 

 

  الجامعية و المذكرات الرسائل: رابعا

ر، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة يستجتخرج ما ةمذكر  ليزيد عيسات،ا .1

   .2002/2003الجزائري، الجزائر، دفعة 

إسماعيل موسى مصطفى عبد االله، أطروحة ماجستير أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية،  .2

 .2008جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 

الجزائر، -إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة، تيزي وزو رسالة دكتوراه آيت شاوش،دليلة  .3

  .26/06/2014دفعة 

زرارقة ، مذكرة ماستر أحكام الخلع في قانون الأسرة فاطمة الزهراء رواط و رزيقة  .4

  .2014/2015الجزائري، الجزائر، دفعة 

اسة مقارنة بين سفيان معيوف، مذكرة التربص الميداني لقاضي، التطليق و الخلع در  .5

 .2007/2010الشريعة و القانون، تيارت الجزائر، دفعة 

على هاشم يوسفات، مذكرة ماجستير الخلع و الطلاق بالتراضي في التشريع الجزائري،  .6

  . 2008/2009الجزائر، دفعة - تلمسان

نسيمة عبدي، مذكرة ماستر الخلع على ضوء الشريعة و القانون الأسرة الجزائري، الجزائر،  .7

  .2014/2015دفعة 

  : مواقع الانترنتخامسا

1. http://radioalgerie.dz/news/ar/article/20150309/32923.html 
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